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 إلى من قال فيهما الله تعالى: 

ا   ناًۚ إمِا لِدَيۡنِ إحِۡسَٰ ٓ إِيااهُ وَبٱِلۡوَٰ وَلََّ  أفُ   لََهمَُا فلَََ تَقلُ لاهمَُآ يَبۡلغَُنا عِندكََ ٱلۡكِبرََ أحََدهُمَُآ أوَۡ كِ وَقضََىٰ رَبُّكَ ألََّا تعَۡبدُوُٓاْ إلَِّا

 ".ا كَرِيمٗ هَرۡهمَُا وَقلُ لاهمَُا قوَۡلَّٗ تَنۡ 

 سورة الإسراء 23الآية 

  من كانا السبب في نجاحي و أمداني بالعون و التشجيع طيلة حياتي الدراسية و

هذه الشهادة وهذا النجاح لتفتخري بإبنك البار  كروح أمي الطيبة أهدي إلىالخاصة 

 روح والدي الطاهرة.   إلىلكي في حياتك وبعد رحيلك للجنة، و 

 حاتي في االتي كانت وراء نج ،زوجتي حبيبتيفي هذه الحياة سندا لي  من كانت إلى

 .جانبي إليوجعلك الله دوما  ،نجاحي جميع الميادين أهديك

  أحبتي الصغار أبناء و بنات  و ،جميع إخوتي وأخواتي خاصة وليد وسميةإلي

 إخوتي.

 

 إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل .  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  الشكر الأول و الأخير لله عز و جل الذي وفقني لانجاز هذا العمل المتواضع، و

 سلم.الصلاة و السلام على خاتم الأنبياء سيدنا و نبينا محمد صلى الله عليه و 

 : و إلى كل من قال فيهم الشاعر 

 قــــم للمعلـــم وفــــــــه التبجــيــــــــلا          كـــــاد المعلـــم أن يكــــــون رســـــــولا.

  إلى كل الأساتذة الذي أشرفوا على تدريسنا و توجيهنا لنتمكن من إعداد هذا العمل

سعيد" الذي أشرف على انجاز هذا المتواضع، و شكر خاص للأستاذ المشرف "دالي 

 العمل و لم يبخل علي بنصائحه و توجيهاته.

 . ـ إلى كل من ساعدني و أعانني و لو بحرف في انجاز هذه المذكرة 

إلى كل هؤلاء شكرا
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 المقدمة

يعتبر الفساد من أخطر الظواهر شيوعا و  التي أصببحت  تهبدد المجتمعبات مبن جميبع النبواحي، سبواء       

تعلب  الأمبر ببدول  إذاأو اقتصاديا أو اجتماعيا، مما تسبب فبي ضبعف البدول داخليبا و خارجيبا، سبيما  اسياسي
 العالم الثالث.

 إسباءة أوالقوه العمومية و استعمالها للمنفعة الخاصبة،  أواستعمال المنصب أو السلطة  إساءةو الفساد هو     
كتسبباب امتيببازات بالمصبلحة العامببة إ إخببلال أوخببدمات  أوالنفببوذ مقاببل مببال  أوسبتعمال السببلطة الرسببمية إ

الهبرم و  أسبفل الفساد في أوهناك نوعان من الفساد و هما الفساد الصغير  أنشخصية خاصة، و يمكن القول 

، و النبو  أسبرهم إعالبة أخبر يسود بين الموظفين الذين يتقاضون رواتب زهيبدة، و يبحثبون عبن مبداخيل 
ن البذين لهبم الهبرم و هبو النبو  البذي يتبورط فيبه كببار المسب ولي أعلبىالفسباد فبي  أوهو الفساد الكبيبر  الآخر

ن العقود اإداريبة التابعبة للبدول، و مبا حبدث فبي الجزائبر مب خرا و مبا شبهدته السباحة أسلطة القرار سيما بش
 الوطنية من محاكمات لرموز الفساد في الدولة أحسن مثال على هذا النو  من الفساد.  

خببتلاف أنماطببه مببن إلتعببدد صببوره و أنواعببه  و طرقببه و  و قببد لا نتفبب  علببى تعريببف شببامل و كامببل للفسبباد

عبدة  أجسبادالفسباد نخبر  أننه ما لا يمكن الاختلاف عليبه أ إلاحسب الطبيعة الداخلية للمجتمع،  لأخرمجتمع 
خارجيبا، فالفسباد فبي جبوهره هبو حالبة تفكبك تسبود المجتمبع نتيجبة  أودول و تسبب في ضعفها سواء داخليبا 
 فقدانه لقيمه الجوهرية و حتى الدينية.

ول مهمبا كانبت علبى ربرار الجزائبر التبي نخبرت جسبدها هبذه و طالما أن الفساد أصبب  ظباهرة تهبدد كبل البد
تفاقيبة الأمبم إطبوة قامبت الجزائبر بالمصبادقة علبى الظاهرة، أين كان لزاما التدخل لوضع حد لهبا، و كبأول خ

  01-06، ليقوم المشر  بعدها بسن القبانون 2تفاقية الاتحاد اإفريقي لمنع الفسادإ، و 1المتحدة لمكافحة الفساد
ة فبي هبذا بالوقاية مبن الفسباد و مكافحتبه، لصبعوبة مواكببة قبانون العقوببات لجميبع التطبورات الحاصبليتعل  

نتشر و تطور بسرعة، لذلك قام المشر  بحصر جميع الجرائم في هذا القانون سبواء إالمجال سيما أن الفساد 
سبتغلال النفببوذ .... و إالغبدر،  خبتلا  فبي القطببا  العبام،مثبل الرشبوة فببي القطبا  العبام، اإ الجبرائم التقليديبة

فبي القطبا  الخباص، خبتلا  مثل الرشوة فبي القطبا  الخباص، اإ ريرها من الجرائم، أو الجرائم المستحدثة

 ستغلال الوظيفة ......إتلقي الهدايا، 

                                                                 

، و المصادق عليها من 2003اكتوبر  31 ـالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بتاريخ 1 
، المتضمن المصادقة بتحفظ 2004أفريل  19المواف  ل  1425صفر  29الصادر بتاريخ  128-04طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 26، الجريدة الرسمية العدد2003اكتوبر  31على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 
 .2004أفريل  25، المواف  ل 1425ربيع الأول  5الصادرة بتاريخ 

 
، المصادق عليها بموجب المرسوم 2003جويلية  11فريقي لمنع الفساد و مكافحته، المعتمدة من قبل الجمعية العامة بمابتو في  ـاتفاقية الاتحاد اإ2 

 .2006افريل  16الصادر في  24، الجريدة الرسمية العدد 2006أفريل  10الم رخ في  137-06الرئاسي رقم 
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لعبدة هيئبات مهمبة الرقاببة فبي هبذا المجبال علبى ربرار السببلطات  أوكبلو  إجبراءاتتخبذ المشبر  عبدة إو قبد 
ارببة هبذا النبو  مببن الصبلاحيات لممنوحبة لهبذه الهيئبات لبم تعبد كافيبة لمح أن إلاالمخولبة لمجلب  المحاسببة، 

 ستلزم على المشر   التدخل.إالجرائم، مما 

سبتحداث هيئبات لمحارببة جبرائم الفسباد اه تم اتخاذ آليات للوقاية منبه و و بموجب قانون الفساد المذكور أعلا
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، و الديوان المركزي لقمع الفساد، إضافة إلى استحداث هيئات أخبر  بموجبب 

 نصوص قانونية مستقلة مثل خلية الاستعلامات.

تو  البوطني و و من خلال ذلك قررنا أن نقوم بهذه الدراسة و التطرق لمختلف الآليات الموجبودة علبى المسب
 الدولية لمحاربة هذا النو  من الجرائم و الوقاية منها.

ستثنائي و الخباص  البذي مبرت ببه الجزائبر علبى ربرار رة في الوقت اإنجاز هذه المذكإو تجدر اإشارة أن 
لبي  ببالأمر الهبين، سبيما مبع توقبف كبل الهياكبل الجامعيبة علبى  19باقي  دول العالم  بسبب فيرو  كوفيبد 

ستو  البوطني و رلب  كبل المكتببات ممبا تسببب لنبا فبي إشبكال كبيبر مبن حيبث المراجبع، ممبا تحبتم علينبا الم
الاعتماد على الكتب الموجودة في مكتباتنا الخاصة و كذا المراجبع الموجبودة علبى الانترنبت، و مبع كبل ذلبك 

 حاولنا اإلمام بجميع جوانب الموضو . 

في خطورة ظاهرة الفساد و سرعة تطورها سيما أنها أصببحت سبائدة و تبرز أهمية دراستنا لهذا الموضو   
في جميع ميادين الحياة، و أصبحت تشكل حاجزا أمام اإصلاح و التنمية الشاملة لوطننا، إضبافة إلبى وجبود 

رربة و فضول شخصبي لدراسبة هبذه الظباهرة سبيما مبن حيبث خصوصبيتها خاصبة بعبدما حبدث لبلادنبا فبي 
بب في الفساد في رجوعها للوراء مما حال دون إمكانية تحقي  تنميتها و تطورها بالررم الفترة الأخيرة و تس

من رناها و تمتعها بثروات طبيعية لو تم استغلال مواردهبا كمبا يجبب لكانبت فبي صبفاف البدول المتقدمبة إلا 
الدراسببة و  أن الفسباد فببي م سسببات الدولبة بجميببع هياكلهببا حببال دون ذلبك، الأمببر الببذي اسبتدعى المزيببد مببن

 البحث.

 شكالية التالية:طرح اإنو عليه س

لمحاربتهبا و الوقايبة منهبا  آليباتما هي خصوصية التي تتمتع بها جرائم الفسباد حتبى جعبل لهبا المشبر  عبدة 
 على المستو  الداخلي و الخارجي.

خصوصية جرام الفساد من فصلين تناولنا في الأول  أوقسمين  إلىقسمنا البحث  اإشكاليةعن هذه  للإجابةو 
التدابير الوقائية  في ظل قانون الوقاية من الفسباد  إلىتطرقنا في المبحث الأول  أين، الآلياتحيث الوقاية و 

 المستحدثة لمحاربة جرائم الفساد في المبحث الثاني. اإداريةالهيئات  إلىو مكافحته، و 
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ساد من حيث الأحكام المقررة له و طرق  محاربتبه  خصوصية جرائم الف إبرازأما الفصل الثاني فخصصناه 
تناولنا في المبحث الأول الأحكام الخاصة المطبقة علبى جبرائم الفسباد  أينعلى المستويين المحلي و الدولي، 

 على المستو  المحلي، و تطرقنا في المبحث الثاني إلى محاربة الفساد على المستو  الدولي.
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 الفصل الأول

 الآلياتم الفساد من حيث الوقاية و ئخصوصية جرا

يعتببر الفسباد فببي جبوهره حالببة تفكبك تعتببري المجتمبع نتيجبة لفقدانببه القبيم الجوهريببة و ببذلك ينحببل           
مبن المسبتحيل  إذو تضبعف سبيادتها، المجتمع مما يسم  بتفشي الفساد فيه مما يضعف المجتمع و الدولة معبا 

ن القببوة هببي سببمة النظببام السياسببي و الاجتمبباعي فببي لأ ،إذا تفشببى فيهببا الفسبباد ةتكببون للدولببة سببيادة فعليبب أن
دة ببين ئدرجة عالية من مستويات التماسك حول قيم جوهريبة تكبون سبا إلىمجتمع تمكن الدولة من الوصول 

 .دالفساسقطت بسبب  إمبراطورياتهناك دول هدمت و  أن، و التاريخ يشهد الأفراد

، و مبن مختلبف الجوانبب السياسبية ستثناءإدولية تم  جميع المجتمعات دون   أزمةو الفساد ظاهرة و        
تجريمهبا لمحاولبة الحبد منهبا  إلبىجتماعية، و نظرا لذلك اتجهت جميبع التشبريعات الدوليبة قتصادية و اإاإو

التبي تقببوم عليهببا مختلببف  الأساسببيةممبا جعلهببا تتكتببل فببي شبكل منظمببة دوليببة يتضببمن ميثاقهبا توحيببد المببباد 
معية أقرتها الجالمتحدة لمكافحة الفساد التي  الأممتقنين اتفاقية  إلى أسفرتتشريعات  الدول المنظمة، و التي 
من دولة  123ها يقت علافو و ،1 31/10/2003الم رخ في  58/04قم العامة للمنظمة الدولية بقرارها ر

المتعلب   20/02/2006المب رخ فبي  01/06بينها الجزائر التبي كرسبت مببادذ هبذه الاتفاقيبة فبي القبانون 
 .2بالوقاية من الفساد و مكافحته

هذا القانون فانه يعتبر مختلف عن بقية القوانين تبعا لمبا يتضبمنه مبن جبرائم ذات طبيعبة  إلىو بالرجو      
المشبر   أن دمختلفبة عبن محاربتبه لبباقي الجبرائم ، فنجب آليباتخاصة و بالتالي اتبع المشر  طرق خاصة و 

تجبه إ، كمبا الأولتناول دراسبته فبي المبحبث ئم الفسباد و هبو مبا سبنو تبدابير وقائيبة لمحارببة جبرا آليباتتببع إ
جبل أمبن  إداريبةسبتحداث هيئبات إ إلى إيجاد آليات خاصة لمحارببة جبرائم الفسباد و ذلبك مبن خبلال المشر  

  في المبحث الثاني. سنتناولهم الفساد و محاربتها و هو ما ئالمساعدة على اكتشاف جرا

 

 

 

 
                                                                 

 ، مرجع ساب .2003اكتوبر  31يها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بتاريخ  ـالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المصادق عل1 
 14الرسمية رقم  ، الجريدة 2006فبراير  20المواف  ل  1427محرم  21المتعل  بالوقاية من الفساد و مكافحته، الصادر بتاريخ  01-06 ـالقانون 2

 .2006  مار 8المواف  ل  1427صفر 8الصادرة بتاريخ  
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 مكافحته : التدابير الوقائية في ظل قانون الوقاية من الفساد والأولالمبحث  

اتخبباذ  إلبىالمتعلبب  بالوقايبة مبن الفسباد و مكافحتبه   06/01لجبأ المشبر  الجزائبري مبن خبلال القبانون       
 إذ، الأخببر تببدابير وقائيببة قبببل وقببو  الجريمببة و هببي مببا يثبببت خصوصببية جببرائم الفسبباد مقارنببة بببالجرائم 

احهببا يببتم اللجببوء للجانببب الردعببي نجتكببون للوقايببة مببن هببذا النببو  مببن الجببرائم و فببي حالببة عببدم  الأولويببة
 التدابير التي اتخذها المشر  في مجبال التوظيبف، إلىتطرق تناوله في هذا المبحث اذ سنهو سن العقابي، وو

فبي الوقايبة مببن المجتمبع المببدني  إشبراكالموظبف بالتصبري  بممتلكاتببه، و  إلزامببهو  الصبفقات العموميبة ، و
 الفساد و مكافحته.

 تدابير الوقائية في مجال التوظيف: الالأولالمطلب 

قبل التطرق للتدابير الوقائية في مجال التوظيف يجدر بنا التطرق في بادذ الأمر إلى تعريف الوظيفة      
 العمومية، و هو ما سنتناوله فيما يلي:

 الفرع الأول: تعريف الوظيفة العمومية:

يتضمن مصطل  الوظيفة العامة كثيرا من المعاني المختلفة ذات المفاهيم المتغيرة المضمون لذا حاولنا     
تحديد تعريف محدد، و التعريف الراج  و المعتمد لد  معظم النظم  إلىبغرض الوصول تحديد المصطل  

حد  فروعها أأو للدولة  أوللأفراد الوظيفة العامة هي خدمة عامة ي ديها الموظف العام  أنالقانونية 
علاقاتهم به منظما هذه الخدمة و إليهممصالحها العامة في نطاق نظام قانوني معين يحدد علاقته بمن ي دي و

 أيمن الوقاية  إلى باإضافةوجه،  أحسنالعامة على  اإدارةالوظيفة و الحفاظ على سير لحقوق وواجبات 
عرفها في مجال الصفقات العمومية، و  للإدارةالفساد الذي يخل بتوازن النظام العام  أشكالشكل من 

الصفقات العمومية  إبرامالذين يشرفون على  خدمة ي ديها الموظفون العموميون أنهاالمشر  الجزائري 
الملاحظ ع، والمجتم لأفرادالاجتماعية ة و تحقي  الرفاهية الاقتصادية وبهدف تحقي  مصلحة المصلحة العام

وجد له أو من بينها الفساد الذي العامة  اإدارةحاول استبعاد كل ما يعي  نشاط  المشر  الجزائري أنهو 

لة منتظم خالي من أثار الفساد، بمكافحة و الوقاية منه من أجل بناء كيان دوو التدابير  الآلياتمجموعة من 
 اإدارة، لذلك فرض على 1 العمومية الصفقات إطارالتي تضمنها قانون الوقاية من الفساد و مكافحته في و
 تتلخص فيما يلي: ،عند قيامها بالتوظيف  اإجراءات أوتخاذ مجموعة من التدابير إ

 

 
                                                                 

 ، الجريدة 2006فبراير  20المواف  ل  1427محرم  21المتعل  بالوقاية من الفساد و مكافحته، الصادر بتاريخ  01-06من القانون  55 ـالمادة 1 
 .2006مار   8المواف  ل  1427صفر 8الصادرة بتاريخ   14الرسمية رقم 
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  :الفرع الثاني: التدابير المتخذة من طرف الإدارة في مجال التوظيف

تبتلخص أهمهبا فيمبا  ،عدة مواصفات و تدابير يفترض على اإدارة اتخاذهبا قببل التوظيبفبين المشر        
 يلي:

 الأفبرادلتكبوين  الأمثبلختيبار جبل اإفرض المشر  إتبا  إجراءات  مناسبة من أ إجراءات خاصة: إتباعـ 1
مببن   76المببادة  أكدتببهو هببو مببا  ، عرضببة للفسبباد الأكثببرالمرشببحين المبب هلين لشببغل المناصببب العموميببة 

نبه :'' تخبتص المصبلحة أالتبي نصبت  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 247-15رقم  رئاسي المرسوم ال
ختيببار المتعاقببد مبببع مراعبباة تطبيبب  أحكبببام الفصببل الخببام  مببن هبببذا المرسببوم المتعلبب  برقاببببة إالمتعاقببدة ب

ختيار المتعامل المتعاقد و وزن إ  المرسوم على أنه "يجب أن تكون من نف 78الصفقات."، و نصت المادة 
فببي دفتببر الشببروط الخبباص بالببدعوة  إجباريببامببذكورة ، بطببة بموضببو  الصببفقة و ريببر تميزيببةكببل منهببا مرت
تيببببببار أحسببببببن عبببببببرض مببببببن حيببببببث المزايبببببببا خيجببببببب أن تسببببببتند لمصبببببببلحة المتعاقببببببدة إللمنافسببببببة، و 

  1قتصادية..............".اإ

للوظيفببة  الأساسببيالمتضببمن القببانون  03-06الأمببر مببن  80لمببادة بببالرجو  ل:  ع  ن الوظيف  ة الإع   ن ـ  2
 أسبببا يببتم الالتحببباق بالوظببائف العموميببة عببن طريببب  المسببابقة علببى نببه:'' التببي نصببت علبببى أ 2العموميببة

المبوظفين ، الفحبص المهنبي، التوظيبف  أسبلاكأسبا  الشبهادات بالنسببة لببعض  ىختبارات، المسابقة علباإ
، لببد  الأساسببيةالمباشبر مببن بببين المترشببحين البذين تببابعوا تكوينببا متخصصببا منصببوص عليبه فببي القببوانين 

  من الترش .المطلوبة  لشروط هم افي رتوفت الذين لأشخاصم سسات التكوين الم هلة"، و بهذا يمكن ل

جببل أن طريب  التبدعيم بحصببص و ببرام  مبن يكبون ذلببك عبو  ـ التك وين المس تمر للم  وظفين العم وميين:3
مببن المرسببوم  الأولبىالمببادة  أكدتبهو هبو مببا جبل تجديببد معلومبات الموظببف، الأمثبل للعمببل و كبذا مببن أ الأداء

التي نصت علبى المتعل  بتكوين الموظفين و تحسين مستواهم و تجديد معلوماتهم،  ،3 92/96التنفيذي رقم 
ف ئلتحبباق بالوظببالإالتكببوين المتخصصببة التحضببيرية ل بأعمببالنببه "يحببدد هببذا المرسببوم الشببروط المتعلقببة أ

و هنباك عبدة  ،العموميبة  و تجديبد معلومباتهم" لبلإداراتتحسين مستو  المبوظفين التبابعين العمومية ، و كذا 
 أوجل التكوين المستمر للمبوظفين التبابعين لهبا سبواء عبن طريب  تنظبيم ورشبات دراسبية أمن  للإدارةطرق 

                                                                 

 
و  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2015سبتمبر  16المواف  ل  1436م ذي الحجة عا 02الم رخ في  247-15رسوم الرئاسي مالـ 1

 .(2015سبتمبر  20الصادرة بتاريخ   50العدد  الجريدة الرسمية ، تفويضات المرف  العام

 
، الجريدة للوظيفة العمومية العام المتضمن القانون الاساسي  2006يوليو  15المواف  ل  1427جماد  الثانية  19الم رخ في  06/03 الأمر ـ 2

 .2006يوليو  16المواف  ل   1427جماد  الثانية  20الصادرة بتاريخ  46الرسمية العدد 

المتعل  بتكوين الموظفين و تحسين مستواهم و  1996مار   3المواف  ل  1416شوال  14الصادر بتاريخ   92-96المرسوم التنفيذي رقم  ـ3 
 .1416شوال  17الصادر بتاريخ  16الرسمية العدد ، الجريدة تجديد معلوماتهم
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ورشبات دراسبية  إقامبةو يمكن حتبى  اإدارةختصاص إو التطورات في  الأحداث آخرحتى تطبيقية لمواكبة 
 للاستفادة من تجارب الدول في الاختصاص. أجنبيةمع هيئات 
لي  الموظف العمومي بمفهوم قانون الوظيف العمبومي  ظف العموميالمقصود بالمو أنهنا  اإشارةو تجدر 

المتعل  بالوقايبة مبن الفسباد و مكافحتبه،  01-06المقصود به الموظف العمومي بمفهوم قانون القانون  إنماو 
 أو إداريبا أوتنفيبذيا  أوشغل منصبا تشبريعيا الموظف العمومي هل كل خص ي أننية الذي نص في مادته الثا

م قتبا، مبدفو  الأجبر أو  أوكبان معينبا أو منتخببا، دامبا  في أحد المجبال  الشبعبية المنتخببة سبواء أ أوقضائيا 
، كل شخص آخر يتبولى و لبو م قتبا وظيفبة أو وكالبة قدميتهأ  الأجر، بصرف النظر عن رتبته و رير مدفو

 سسبة أخبر  تقبدم خدمبة عموميبة، بأجر أو بدون أجر و يساهم بهذه الصفة في خدمة هيئبة عموميبة أو أيبة م
 .1عمول بهمكل شخص آخر معروف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع و التنظيم ال

لي  للموظفين بمفهوم قانون الوظيفة العام فقط بل يمتد لكل عون عمومي مثلا  المقصود التكوين نإو بذلك ف

 مقصود في قانون الفساد.، و كل موظف عمومي ر ساء المجل  الشعبية البلدية
تتناسب مع منصب كل موظف عمومي م هبل و تقبدير التعويضبات  أجرةمن   أكد المشر  على الأجرة: ـ4

و   ،2للوظيفببة العموميببة الأساسببيالقببانون  المتضببمن 03-06الأمببر  مببن 03المببادة  أكدتببهالكافيببة و هببو مببا 
و البولائي  المجلب  الشبعبي البلبدي  يرئيسب فحتبى  كما سب  تبيانه  أعبلاه،  عمومي موظفهنا لكل الأجرة 

الوزير، القاضي .............،  كلهم موظفون عموميون بمفهبوم قبانون الفسباد و ينبغبي أن يتلقبوا أجبرة تقبيهم 

شببهة الفسباد و تبعببدهم عبن طريقببه، فبالأجرة يمكبن أن تكببون وسبيلة للوقايببة مبن الفسباد ، فببإذا كبان الموظببف 
له و إمكانياتبه تكفيبه و تكفبي حاجبة أسبرته لبن يلجبأ إلبى طريب  الفسباد و لبن يرتكبب أي يتلقى أجرة مناسبة 

جريمة من جرائم الفساد إلا في حالات اسبتثنائية لكبن الأسبرة المناسببة  حتبى و أن لبم تقبي مبن الفسباد بصبفة 
 كلية  فالأكيد أنها تقلل منه.

المبوظفين باسبتمرار و فببي  أعمببالبرقاببة تعيبين سببلطات و هيئبات مختصبة و ذلبك عببن طريب   الرقاب ة:بـ 5

قبانون المبن  62المبادة  أكدتبه، و هبو مبا على المبوظفين المخبالفين التأديبيةدورات متتالية و توقيع العقوبات 
الوقايببة مبببن الفسبباد و مكافحتبببه، فهنبباك هيئبببات رقابيببة فبببي مختلببف اإدارات العموميبببة المتضببمن  06-01

ك أو أي شبب أيللإشبراف علببى عمليببة المراقببة، و فببي إدارات أخببر  تشبكل لجببان للتفتببي  فبي حالببة وجببود 
شببهة، و مبع ذلببك هنباك مببوظفين عمبوميين بمفهببوم قبانون الفسباد لا يخضببعون للرقاببة و يفلتببون منهبا، مثببل 

 عضاء البرلمان. أ

                                                                 

 المتعل  بالوقاية من الفساد و مكافحته، مرجع ساب  01-06من القانون  02 ـالمادة 1 
 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، مرجع ساب . 03-06 ـالأمر 2 
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المتميببز  الأخلاقببي الأداءراف بالانجبباز الجيببد و تقببدير الاعتبب: و ذلببك عببن طريبب  تق  دير قيم  ة الموظ  ف ـ  6
لبذلك، و هبو مببا  أهبلاللمبوظفين العمبوميين عبن طريب  الترقيبة و تخصبيص المكافببوت و الحبوافز لمبن يكبون 

 و مكافحته. الوقاية من الفسادالمتضمن  01-06قانون المن  09المادة  أكدته

فسباد القوانين المقررة لجبرائم ال بأحكامهم نص المشر  على ضرورة توعية الموظفين و تذكير :توعيةالـ 7
  حتى يتجنبوها.

 المطلب الثاني: التدابير الوقائية في مجال التصريح بالممتلكات

، و يشببمل التصببري  بالممتلكببات تلكبباتهمو الهيئببات العموميببة موظفيهببا بالتصببري  بمم اإداراتألزمببت      
 الأمببوالو خصبومها و كببذا تحديبد طبيعببة الاسبتثمار و قيمببة  أصببولهاتحديبد وضببعية الذمبة الماليببة مبن حيببث 
 11، و هبو مبا أكدتبه المبادة خبار  البوطن أوالقصبر سبواء داخبل  أولادهالمخصصة التي يملكهبا الموظبف و 

، و يكون للتصري  بالممتلكات طبيعة وقائيبة فبي 1مكافحته المتعل  بالوقاية من الفساد و 01-06من القانون 

قببل و بعبد مجال مكافحة الفساد، باعتبار انه طريقة تسم  للدولة معرفة أصول و خصوم الموظبف العمبومي 
 كتشاف أي شبهة.إته المالية و تحديدها، و من ثمة نتخاب و هذا لمقارنة وضعيالتعيين أو اإ

 الملزمة بالتصريح بالممتلكاتالفرع الأول: الفئة 

وجبب قبانون الوقايببة مبن الفسباد و مكافحتببه علبى كبل موظببف عمبومي اكتتبب تصببري  بالممتلكبات خببلال أ   
عند بداية عهدته الانتخابيبة، و يجبدد هبذا التصبري  فبور كبل  أوفي وظيفته الشهر الذي يعقب تاريخ تنصيبه 

، كمببا يجببب الأولبهببا التصببري   بببنف  الكيفيببة التببي تببم وظببف العمببوميزيببادة معتبببرة فببي الذمببة الماليببة للم
قببانون المبن  06و نصبت المبادة ، 2نتهباء الخدمببةإعنبد  أوالتصبري  بالممتلكبات عنبد نهايبة العهببدة الانتخابيبة 

نببه: "يكببون التصببري  بالممتلكببات الخبباص بببرئي  وقايببة مببن الفسبباد و مكافحتببه علببى أالالمتعلبب  ب 06-01
، و أعضببائهاو رئببي  الحكومببة و  أعضبباءالبرلمببان و رئببي  المجلبب  الدسببتوري و  أعضبباءالجمهوريببة و 

للمحكمبة  الأولالبرئي   أمبامرئي  مجل   المحاسبة، و محافظ بنك الجزائر و السفراء و القناصلة و البولاة 

رين ، و ينشببر محتببواه فببي الجريببدة الرسببمية للجمهوريببة الجزائريببة الديمقراطيببة الشببعبية خببلال الشببهالعليببا
المجبال  الشبعبية المحليبة  أعضباء، كما يقوم ر ساء و  تسلمهم لمهامهم أوالمواليين لتاريخ انتخاب المعنيين 

 .تخبة بالتصري  بالممتلكاتالمن

                                                                 

 مكافحته.المتعل  بالوقاية من الفساد و  01-06من القانون  11 ـالمادة 1 
 23 ـف اد العطار، الوظيف العمومي، بدون طبعة أو دار أو سنة النشر، الصفحة 2 
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للمحكمبة العليبا، و يلبزم تجديبد التصبري   الأولالبرئي   أمبامبممتلكباتهم  التصبري القضباة  كما ألزم القانون  
 .1كل خم  سنوات أو كلما تقلد منصب نوعي

 الفرع الثاني: محتوى التصريح بالممتلكات

المنقولبة   الأمبلاكالعقاريبة المبنيبة و الغيبر مبنيبة  و  الأمبلاكيشبمل التصبري  بالممتلكبات تحديبد جميبع       
المصبرح   أونتقالهبا فبي ذمبة الموظبف إيقبا سبواء منقبول، كمبا يحبدد طريقبة للمكتتب، و يحدد المبال تحديبدا دق

خببار  الببوطن علببى حببد سببواء، كمببا يتضببمن التصببري   أويجببب التصببري  بالممتلكببات الموجببودة داخببل و
تحديد تاريخ التعيين في الوظيفة  بالممتلكات البيانات الخاصة بالموظف كتحديد هويته تحديدا نافيا للجهالة، و

 أوملكيبة فنيبة  أي أوسبيارات  أوثمينة    أشياء أوكل تحفة  أوذا القيمة المالية المعتبرة،  الأثاثحدد فيه كما ي
.... البخ، كمبا يحببدد فبي التصبري  مبلبل السببيولة النقديبة و الاسبتثمارات و الجهبة المببدعى  صبناعية، أوأدبيبة 

عقاريبة  أومنقولبة  أمبلاكالمبذكورة مبن  الأمبوالريبر  أخر  أملاكلديها و مبلل الخصوم، كما يتضمن تحديد 

المحصبل عليهبا بطريقبة  الأمبلاكعبادة  لأنبهالخبار  ،  أوالتي يملكها الموظبف و أولاده القصبر فبي الجزائبر 
 . 2تسجل باسم الزوجة أو الأبناء إنمابطرق مشبوهة  لا ينسبها المالك لنفسه، و  أورير شرعية 

 التصريح بالممتلكات: الإخ ل بواجب الفرع الثالث

 فيما يلي:أهمها التصري  بالممتلكات عدة صور تتمثل  بواجب  يأخذ اإخلال

بالممتلكببات صببورتين و همببا عببدم التصببري   يأخببذ عببدم التصببري أولا  ـ ص  ور ع  دم التص  ريح بالممتلك  ات: 

 بالممتلكات و التصري  الكاذب بها:

كتتبباب التصببري  إلموظببف العمببومي فببي هببذه الصببورة عببن و هنببا يمتنببع ا  ـ  ع  دم التص  ريح بالممتلك  ات:1
 بواجب التصري  كاملا. اإخلالبممتلكاته فيكون هنا 

كتتاب التصري  بممتلكاته لكنه يدلي بتصري  إهنا يقوم الموظف العمومي ب ـ التصريح الكاذب بالممتلكات:2
بملاحظببات خاطئببة بكاذبببة أو الموظببف العمببومي  أدلببى إذاريببر كامببل، كمببا يعببد التصببري  كاذبببا  أوكبباذب 

 .3خرق الالتزامات التي يفرضها عليه القانون إذامزورة( أو 

تعمبد الموظبف العمبومي عبدم التصبري  أو  إذا إلا: يتمثبل فبي العمبد، فبلا تقبوم الجريمبة ـ القصد الجنائيثانيا 
اإهمبال سبيما عنبدما نبه مبن الصبعب الفصبل ببين التعمبد و أ إلالا مببالاة،  أو إهمبالالتصبري  الكباذب نتيجبة 

                                                                 

 المتضمن القانون الأساسي للقضاء. 2004سبتمبر  6المواف  ل  1425رجب  21الم رخ في  11-04من القانون العضوي رقم  25، 24 ـالمادتين 1 
 .219، ص2011للطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة الأولى  ـموسى دهان، قانون الوظيف العمومي، دار الأمة 2 
 .169-168 ـاحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة الثانية عشر، دار هومه، الصفحة 3 
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 الأحبوالنبه يتعبين علبى القضباء فبي كبل أ إلاالتصبري  الغيبر كامبل،  أوبصبورة عبدم التصبري   يتعل  الأمبر
  .1بواجب التصري  اإخلالركن العمد في  إثبات

الوقاية مبن الفسباد و مكافحتبه علبى هبذا الفعبل ب المتعل  01-06 قانونالمن  36تعاقب المادة  ـ العقوبة:ثالثا
                                          د . 500.000 إلىد   50.000خم  سنوات و بغرامة من  إلى أشهربالحب  من ستة 

 ة في مجال مشاركة المجتمع المدنيالمطلب الثالث: التدابير الوقائي

بصببفة عامببة و التقليببل مببن النمببو نخفبباض الاسببتثمار إاد عمببل ريببر مشببرو  فانببه يبب دي إلببى لأن الفسب       
ات العموميبة  سبتثمار الخبارجي و البداخلي، و مبن بينهبا عقبود إببرام الصبفققتصادي، كما يعيب  عمليبات اإاإ

قتصادي، اإ هو ما يشكل ضربة قاضية للأداءو ريرها من الممارسات رير الشرعية، و  وةالتي تتأثر بالرش
لذلك أصب  من الضروري مساعدة المجتمع المدني للوقاية من هذه الظاهرة و تفادي تفشبيها فبي المجتمبع، و 

 هو ما سنتناوله فيما يلي:

 الفرع الأول: ضرورة إشراك المجتمع المدني في مكافحة الفساد

انتشار الفساد و الجريمة المنظمة بشكل واسع في دول العالم جعل من الفساد مشكلة عالميبة تواجههبا  إن      
معظببم دول العببالم، لهببذا بببدأت جهببود المجتمببع المببدني فببي مكافحببة هببذه الظبباهرة، و تببتلخص مهببام المجتمببع 

هو يعتبر مجتمع نضالي و البحث عن الحلول لمشاكلهم، ف أصواتهم إسما المدني في توعية النا  من خلال 
الحلبول لمكافحبة الفسباد و القضباء عليبه، و هبذا  إيجبادمن أجل خل  الشروط الضرورية و البحث عبن يعمل 

تحباد العمبال و النقاببات و الجمعيبات إلمتمثلبة فبي كله سعيا من الهيئات و الجمعيات المكونة لهذا المجتمبع و ا
الأحبزاب و ، فبالمجتمع المبدني بكبل تنظيماتبه السياسبية ب2ينات الأحياء و جمعيات المسبتهلكالخيرية و جمعي

فيببة بالمببدار ، الجامعببات وسبببائل جتماعيببة بالجمعيببات المهنيبببة و النقابببات(،  الثقاالمجببال  المنتخبببة(، اإ
 . 3قتصادية بالمنشوت، الشركات و البنوك(ه اإتصال(، و م سساتاإ

 الوقاية من جرائم الفسادالفرع الثاني: كيفية إشراك المجتمع المدني في 

لحمايبة المجتمبع مبن  ضبروري أمبرالمجتمع المدني في الوقاية من الفساد و كذا مكافحته يعبد   إن إشراك     
و هبو مبا أكدتبه  ،تفشي الفساد  و العمل على تطوره بصبفة قانونيبة، و قبد حبث المشبر  الجزائبري علبى ذلبك

                                                                 

 169 ـاحسن بوسقيعة، نف  المرجع، ص 1 
 65، ص 2003مة ربيع وهبة، المجل  الأعلى للثقافة، القاهرة، ستيفن ديلو، التفكير السياسي النظرية السياسية و المجتمع المدني، ترج ـ2 
 

منشبور  عنصر العياشي، مقال الكتروني حول  ما هو المجتمع المدني، مجلة إنسانيات، المجلبة الجزائريبة فبي الانثروبولوجيبا و العلبوم الاجتماعيبة،ـ 3

 .2013فيفري  18في 
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التي نصت على أنه: "يجب تشجيع  ، ة من الفساد و مكافحتهالوقايب المتعل   01-06 قانونالمن  15المادة 
 مشاركة المجتمع المدني في الوقاية من الفساد و مكافحته بتدابير مثل: 

 عتماد الشفافية في كيفية اتخاذ القرار و تعزيز مشاركة المواطنين في تسيير الش ون العمومية.ـ إ

 طر الفساد على المجتمع.برام  تعليمية و تربوية و تحسيسية بمخا إعدادـ 

و الجمهور من الحصبول علبى معلومبات الفسباد مبع مراعباة حرمبة الحيباة الخاصبة و  اإعلامـ تمكين وسائل 

 .و مقتضيات الأمن الوطني و النظام العام و حياد القضاء" الأشخاصشرف و كرامة 

 المطلب الرابع: التدابير الوقائية في مجال الصفقات العمومية

ر  بمجموعبة مبن اإجبراءات تعتبر الصفقات العمومية مجال خصب لجبرائم الفسباد لبذلك أحاطهبا المشب      
تخاذهبا فبي إببرام إو قبل  التطرق للتدابير الواجبب  للصفقة، تخاذها من طرف اإدارة قبل إبرامهاإيستوجب 

 الصفقات العمومية يجدر بنا التطرق لتعريفها، و هو ما سنتناوله فيما يلي:

 الفرع الأول: تعريف الصفقات العمومية

المتضبببمن تنظبببيم  247-15عرفهبببا المشبببر  الجزائببري فبببي المرسبببوم الرئاسببي  ـ  التعري   ف التش  ريعي: 1
من هذا المرسبوم بتعريبف الصبفقة العموميبة  02الصفقات العمومية و تفويضات المرف  العام، جاءت المادة 

قتصباديين وفقبا للشبروط إول ببه، تببرم بمقاببل مبع متعباملين م: عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعأنهاعلى 
المنصوص عليها مرسوم رئاسي، لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشبغال و اللبوازم و الخبدمات 

جبببل تنفيببذ مشبببرو  مبببا يجببب تبببوفر ربببلاف مببالي فبببي حبببدود أموميببة مبببن صبببفقة ع إببببرامو الدراسببات، و 
د  فمبا فبوق صبفقات  6.000.000.00لصفقات الأشغال و اللوازم، و د ، بالنسبة  12.000.000.00
 .1تعد اتفاقية فإنهاكان المبلل المالي أقل من المذكور  إذاالدراسة و الخدمات، و 

على أنبه العقبد البذي يبرمبه شبخص مبن أشبخاص القبانون  اإداريلقد عرف الفقه العقد ـ التعريف الفقهي: 2
بمناسبببة تسببييره، و تظهببر نيتببه فببي الأخببذ بأسببلوب القببانون العببام، و ذلببك  أومرفبب  عببام  إدارةالعببام بقصببد 

 .2بتضمين العقد شرطا أو شروط رير مألوفة في عقود القانون الخاص

: عببرف المشببر  الجزائببري الصببفقات  العموميببة فببي مختلببف القببوانين و المراسببيم  ـ  التعري  ف القض  ائي3
المتعلقببة  اإداريبةالجزائبري  مبن خبلال فصبله فبي مختلبف المنازعبات  اإداريالقضباء  أن إلاالخاصبة بهبا، 

                                                                 

، مجلة  247 -15حول طرق و مراحل إبرام الصفقات العمومية بناء على المرسوم الرئاسي  ـبورعدة حورية  و حولية يحي مقال الكتروني 1 
 105، ص 2019، سنة 05، العدد 08الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية، المجلد 

 .106نف  المرجع، ص  ـ2 
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، و 1انجباز خببدمات أومشبرو   أداء أولخواص حببول مقاولبة عرفهبا: بأنهبا عقببد يبربط الدولبة ببا بهبذا الجانبب
طالما أن الصفقات العمومية تبرم مع الدولة و الم سسات التابعة الخاضعة لها، أو الم سسبات العموميبة ذات 
الطابع اإداري، فإنها من العقود اإدارية، و الدليل من   المشر   اختصاص الفصل فبي المنازعبات الناشبئة 

 عنها إلى القضاء اإداري.

 الصفقات العمومية إبرام طرقالفرع الثاني: 

 :التراضي أو عن طري عن طري  طلب العروض  إماتبرم الصفقات العمومية 

يسبتهدف الحصببول علبى عببروض مبن عبدة متعهببدين متنافسبين مببع  اءإجبرهببو  طل  ب الع رو : أس لوب ـ 1
 الأشبكالعبرض، و تكبون طلببات العبروض فبي  أحسبنتخصيص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي يقدم 

 التالية:

 مترش  م هل أن يقدم تعهدا. لأييمكن من خلاله  إجراءهو ـ طلب العرو  المفتوح: 

يسبم  فيبه لكبل المترشبحين البذين تتبوفر فبيهم  إجبراءهبو ـ طلب العرو  المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا: 
عببن الصبفقة، و تخببص  اإعبلانبعبض الشبروط الببدنيا الم هلبة التببي تحبددها المصببلحة المتعاقبدة مسببقا قبببل 
 قة و المناسبة لطبيعة المشرو .الشروط الم هلة و القدرات التقنية و المالية و المهنية الضرورية لتنفيذ الصف

ولبي المرشبحون البذين تبم انتقبائهم الأ استشبارة انتقائيبة يبتم فيهبا دعبوة إجبراءهبو  ـ طلب العرو  المحدود:
 تقديم تعهد. إلىمسبقا 

صباحب المشبرو   أعبدهمشبرو  مصبمم اسبتجابة لبرنبام   أومنافسة لاختيار مخطبط  إجراء: هي ـ المسابقة
المصبال  المتعاقببدة  أفنيبة خاصببة، و تلجب أوجماليبة  أوقتصببادية إ أومل جوانبب تقنيبة نجباز عمليبة تشببتإقصبد 

 .2و التعمير و الهندسة المعمارية و الهندسة في مجال المعلومات اإقليمللمسابقة في مجال تهيئة 

 .يكون بعد الاستشارة أنيكون بسيط كما يمكن  أنو يمكن  التراضي: أسلوبـ 2

متعامل اقتصبادي وحيبد يحتبل وضبعية على يد  إلاو يكون عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات  ـ التراضي البسيط:

ملكببا للمصبلحة المتعاقبدة ، فببي أو سببتعجال الملب  المعلبل بوجببود خطبر يهبدد اسبتثمارا حتكاريبة، فبي حالبة اإإ
  ذي بمشبرو الأمبر، و عندما يتعلب   الأساسيةحالة تمويل مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان 

                                                                 

 .106، ص ساب  مرجع   ـبورعدة حورية  و حولية يحي،1 
 107، 106 ـنف  المرجع ، ص  2 
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تنظيمبي م سسبة عموميبة ذات  أو، و عنبدما يمبن  نبص تشبريعي اإنتبا بترقيبة  الأمبريبة، عنبدما يتعلب  ولوأ
 .1طابع صناعي و تجاري حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمات العمومية

التي لا تسبتلزم  و يكون في حالة صفقات الدراسة و اللوازم و الخدمات الخاصة  التراضي بعد الاستشارة:ـ 
عن عدم جدو  طلب العروض للمرة الثانيبة، حالبة صبفقات  اإعلانالعروض، و في حالة طلب  إلىاللجوء 

السبيادية فبي التابعبة مباشبرة للم سسبات العموميبة  الأشبغالممنوحة و كانت محل فسبخ، و فبي حالبة صبفقات 

  .2الدولة

 صفقات العمومية: التدابير الواجب مراعاتها لإبرام الالفرع الثالث

ت سب   أننه: يجبب ألوقاية من الفساد و مكافحته على اب المتعل  01-06 قانونالمن  09نصت المادة       
العمومية على قواعد الشفافية و المنافسة الشريفة و علبى معبايير المعمول بها في مجال الصفقات  اإجراءات
 الخصوص:، و يجب أن تكر  هذه القواعد على وجه موضوعية

 الصفقات العمومية. إبرام بإجراءـ علانية المعلومة المتعلقة 

 المسب  لشروط المشاركة و الانتقاء. اإعدادـ 

 الصفقات العمومية. بإبرامـ معايير موضوعية و دقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة 

 الصفقات العمومية. إبرامحترام قواعد إمارسة كل طرق الطعن في حالة عدم ـ م

 م الفساد ئالمستحدثة لمحاربة جرا الإداريةالهيئات المبحث الثاني:  

نشأ المشر  الجزائري هيئات إدارية لمكافحة الفساد و حدد مهامها بصفة دقيقة حتى لا يد  المجال أ    
مفتوحا أمام التجاوزات التي قد تحصل، و تتلخص مهمة هذه الهيئات في مكافحة الفساد عن طري  الرقابة 

لمكافحة الفساد و خلية ية التي تمارسها  و في هذا الصدد سنتطرق إلى دور مجل  المحاسبة و الهيئة الوطن
 ستعلام المالي، و الديوان المركزي لقمع الفساد.معالجة اإ

 : مجلس المحاسبة الأوللمطلب ا

سنتطرق في هذا المطلب إلى مجل  المحاسبة باعتباره إحد  أهم و أقدم  هيئات الرقابة في مجال مكافحة 
 الفساد. 

                                                                 

 108، 107 ـبورعدة حورية  و حولية يحي،مرجع ساب ،  ص 1 
 .108، 107ـنف  المرجع ،  ص 2 



14 

 

 الفرع الأول: مجلس المحاسبة كهيئة رقابة

علبى   همنب 192نصبت المبادة  إذكهيئة رقابة   الدستور فيمجل  المحاسبة على المشر  الجزائري  نص    
 اإقليميببةالدولببة و الجماعببات  لأمببوالسببتقلالية و يكلببف بالرقابببة البعديببة نببه " يتمتببع مجلبب  المحاسبببة باإأ
  .1المراف  العمومية، و كذلك ر و  الأموال التجارية التابعة للدولة"و

 ختصاصات و ص حيات مجلس المحاسبةإالفرع الثاني:  

عتبره هيئة مكلفبة  بمكافحبة او  الأخيرختصاصات هذا إالمتعل  بمجل  المحاسبة  95/20م رق الأمرحدد   
 الفساد و ذلك عن طري  الرقابة الواسعة على الهيئات  العمومية، و يتمتع بالصلاحيات التالية:

 إثببباتبـ مراقبببة مطابقبة قببوانين الماليبة و الميزانيببة سبيما فيمببا يخبص مببد  ملائمبة عمليببات الترخيصبات 1
 و الصرف، و كل عملية متعلقة بالدومين العام. اإيرادات

المالية و المبالل الموجبودة لغبرض التنفيبذ وفب  ميزانيبة  الأحكامكانت بموجب  إذاـ تبليل السلطات المحلية 2

تتواف  مبع مبا يوجبد بالسبجلات و مبا  اإداريو الم سسات العمومية ذات الطابع  اإقليميةجماعات الدولة، ال
و أسب   لأحكبامعبدم تبصبر  أوكبان هنباك نقبص  إذاو النفقات المحقب  فبي شبأنها مثبتبة،  اإيراداتكانت  إذا

 .2الميزانية المالية المقررة قانونا

مبن الدسبتور فبي فقرتهبا  192المبادة  أكدتبهو هبو مبا : رئبي  الجمهوريبة إلىوجه تحرير تقارير سنوية تـ 3
رئبي   إلبىرئي  الجمهوريبة، و  إلىالثالثة التي نصت على أنه: "يعد مجل  المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه 

 مجل  الأمة، و رئي  المجل  الشعبي الوطني و الوزير الأول".

وقبائع تشبكل  ممارسبته لرقابتبه أثنباءلاحبظ  إذالمجلب  المحاسببة  النيابة العامبة: يمكبن إلىالملفات  إرسالـ 4
وصفا جزائيا إرسال الملف إلى النياببة العامبة المختصبة إقليميبا بغبرض المتابعبات القضبائية، و يطلبع وزيبر 

 .3بهذا اإرسال الأشخاص المعنيين و السلطة التي يتبعونها العدل على ذلك، و يشعر مجل  المحاسبة 

 كشف المخالفات المالية و جرائم الفساد المالي التي تتمثل فيما يلي:ـ ضبط و 5

ص عليهبا فبي الدسبتور و القبوانين المنصبو اإجبراءاتللقواعبد و  اإداريبة الأجهبزةمبن عبدم مخالفبة  التأكبدـ 
 المراسيم.و

 بأموال الدولة أو ضياعها.  الأضرارمن شأنه  ـ مراقبة كل تصرف خاطئ
                                                                 

 .2016مار   06بعد تعديل  1996نوفمبر  28 ـدستور 1 
 .39المتعل  بمجل  المحاسبة، الجريدة الرسمية العدد  17/07/1995الم رخ في  20-95من الأمر رقم  55 ـالمادة 2 
 المتعل  بمجل  المحاسبة، مرجع ساب . 20-95الأمر من  27 ـالمادة 3 
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قتبراح إذلك و  أسبابو المخالفات المالية و دراسة  اإهمالو  الأموالـ الكشف عن جرائم الاختلا  و تبديد 
 الحلول.

تسببهيل عمليببات الرقابببة الماليببة  كمببا يحبب  لمجلبب  المحاسبببة الاطببلا  علببى كببل الوثببائ  التببي مببن شببأنها 
ضعة لرقابته، كما يمكن صال  و الهيئات الخاالمحاسبة الخاصة بالنفقات بصفة عامة، و هذا التقييم يسير المو

ستما  و الاطلا  و التحري في جميع المصال  المالية التابعة للدولة ، و كذا كل المسائل المنجزة للمجل  اإ

 . 1مجل  المحاسبة لأعوانو م سسات القطا  العام مع مراعاة التشريع الجاري  اإداراتو الاتصال مع 

سبتعانة ببأعوان القطبا  العبام المب هلين لمسبباعدته  الجزائبري يجيبز لمجلب  المحاسببة اإالمشبر   أنكمبا      
سبتعانة كمبا يمكنبه اإالماديبة و وضبعهم تحبت تصبرفه بعبد موافقبة السبلطة السبلمية التبابعين لهبا،  الأعمالفي 

ة من طرفه  تقتضبي المباشر الأعمالكانت  إذامساعدته في أعماله خاصة  أو إفادتهبالخبراء الذين من شأنهم 
البة ملزمبون بكتمبان السبر المهنبي نو  من الرقابة الشديدة في مجال التسيير و النفقبة، و الخببراء فبي هبذه الح

كببل  إرسبالالمحاسببين العمبوميين  إجببارالعمبل و تحبت رقاببة قضباة مجلب  المحاسببة، كمبا يمكبن للمجلب  و
 وف  أجال معينة. الوثائ  الثبوتية لحسابات التسيير  و النفقات العامة

 إلىانه لم يصل  إلاانه بالررم من كل هذه الصلاحيات التي يتمتع بها مجل  المحاسبة  إلى اإشارةو تجدر  
 ، و هذا راجع لعدة عوامل من بينها:إنشائهالمرجوة من وراء  الأهداف

 تجاه الدور الرقابي الذي يمارسه مجل  المحاسبة.ـ حساسية السلطة التنفيذية إ

 عدم استقلالية المجل  و تبعيته للسلطة التنفيذية يعتبر عائقا أمام أداء مهامه بنزاهة و شفافية.ـ 

 ما يمكن له فعله الحكم بغرامات. أقصى إذالتي يملكها مجل  المحاسبة  الأدواتـ عدم فعالية 

 المطلب الثاني: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

لتبزام دولبي علبى عببات  إو مكافحتبه وليبد الصبدفة، بببل كبان  الهيئبة الوطنيبة للوقايببة مبن الفسباد إنشباءلبم يكبن 
مبن  الأولبىالمتحبدة لمكافحبة الفسباد التبي نصبت فبي الفقبرة  الأمبمتفاقية إولة الجزائرية بعد مصادقتها على الد

هيئبات  أوانوني، وجبود هيئبة لنظامهبا القب الأساسبيةنه: " تتكفل كل دولبة طبرف وفقبا للمببادذ أعلى  6المادة 
 .2"قتضاء تتولى منع الفسادحسب اإ

تفاقيبة الجزائبر علبى اإتصبدي  بعبد و تعتبر الهيئة الوطنيبة للوقايبة مبن الفسباد و مكافحتبه احبدث جهباز جباء 
 اإداريلهبا مهمبة التصبدي لظباهرة الفسباد عمومبا، و الفسبباد  أسببندت الأهميبةو هبي هيئبة فبي رايبة الدوليبة، 

                                                                 

 ، نف  المرجع.20-95من الأمر  69 ـالمادة 1 
 مرجع ساب .المتحدة لمكافحة الفساد،  الأمماتفاقية  ـ2 
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 مبببن الدسبببتور 203و  220 ني علبببى المسبببتو  البببداخلي فبببي المبببادتينو نجبببد سبببندها القبببانو ،1خصوصبببا
 إلببىو سبنتطرق فيمببا يلبي ، 3المتعلب  بالوقايببة مبن الفسبباد و مكافحتبه 06/01و كبذا فببي القبانون  2الجزائبري

 تعريف هذه الهيئة و تشكيلتها و مهامها.

 : تعريف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته الفرع الأول

ت تصبة فبي قضببايا الفسباد و محاربتبه، أنشببأتعتببر هبذه الهيئبة الم سسببة الحكوميبة الوحيبدة فببي الجزائبر المخ

 القانونيببة  الببذي عرفهببا و حببدد طبيعتهببا المتعلبب  بالوقايببة مببن الفسبباد و مكافحتببه  06/01بموجببب القببانون 
و مسبتقلة تتمتبع بالشخصبية المعنويببة  إداريبةسبلطة  أنهبامنبه علببى  17نبص فبي المبادة  أيبنبصبري  العببارة 

نه: " ت س  هيئة وطنية للوقاية أمن الدستور التي نصت على  202دة الما أكدتهستقلال المالي، و هو ما اإ
ئبة بالاسبتقلالية ي  الجمهوريبة، تتمتبه الهيئبمسبتقلة توضبع لبد  ر إداريةمن الفساد ومكافحته ، و هي سلطة 

 و المالية. اإدارية

المتعلب  بالوقايبة مبن الفسباد و  01/06المشر  الجزائري خصص البباب الثالبث مبن القبانون  أنو الملاحظ 
 إنشباءتبم البنص علبى  أيبن 24 إلبى 17فبي المبواد مبن  مكافحته للهيئة الوطنية للوقاية من الفسباد و مكافحتبه

مرتكبيهبا ببالنص  إيقبافستراتيجية الوطنية لمواجهة الفساد و الكشبف عنبه و هيئة متخصصة تتولى تنفيذ اإ
 .4على القنوات التي تمدها بالمعلومات و الوثائ  المفيدة و كذا علاقتها بالسلطة القضائية

 هيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته:: تشكيلة الالفرع الثاني

المعبدل و المبتمم بموجبب  413-06من المرسوم الرئاسبي رقبم  05لقد نص المشر  في تشكيلتها في المادة 
يعينبون بموجبب مرسبوم  أعضباء و سبتةعلى انه:" تتشكل الهيئة من رئبي   64-12المرسوم الرئاسي رقم 

مبن  02، و بموجبب تعبديل هبذه المبادة بواسبطة المبادة 5لمدة خم  سنوات قابلة للتجديبد مبرة واحبدة" رئاسي
يتشكل من رئي  و ستة و  تقييملى أنه:" تضم الهيئة مجل  يقظة ونصت ع6 64-12المرسوم الرئاسي رقم 

و ببذلك تتشبكل الهيئبة ، ون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خم  سنوات قابلة للتجديبد مبرة واحبدة"نييع أعضاء

 من:

                                                                 

الفساد، مذكرة لنيل شهادة حسناوي محمد عبد الر وف، دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و الديوان المركزي في مجال مكافحة  ـ1 
 .12و  11، ص 2016الماستر في الحقوق، تخصص قانون اداري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة 

 .2016مار   06بعد تعديل  1996نوفمبر  28 ـدستور 2 
  ته، مرجع ساب .المتعل  بالوقاية من الفساد و مكافح 01-06من القانون  28الى  17 ـالمواد من 3
 .153، 152ص   2009بودهان موسى، النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر، الم سسة الوطنية للاتصال للنشر و الطباعة، الجزائر  ـ4 
تنظيمها و سيرها ، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و  2006نوفمبر  22الم رخ في  413-06المرسوم الرئاسي رقم  ـ5 

 2012فبراير  07الم رخ في  64-12، المعدل و المتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2006نوفمبر  22الصاد بتاريخ  74عدد ال  جريدة الرسمية 
 .2012فبراير  15الصادر في  08، العدد 

الذي يحدد  413-06المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي  2012فبراير  7المواف  ل  1433ربيع الأول  14الم رخ في  64-12 ـالمرسوم الرئاسي 6 
 تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته.
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سبتة رئبي  و تقييم يتكبون مبن مجل  يقظة  و أعلاهتضم الهيئة كما هو مذكور  التقييم:ـ مجلس اليقضة و1
 الأعضباءيمكبن تجديبد عهبدة البرئي  و مرسوم رئاسبي لمبدة خمب  سبنوات ، و ، يتم تعيينهم بموجبأعضاء

 في المسائل التالية: رأيه بإبداءمرة واحدة، و يختص المجل  

و توصيات الهيئة، المسائل التبي يعرضبها عليبه رئبي   أراءم  عمل الهيئة و كيفية تطبيقه، تقارير و ـ برنا
الهيئة،  التقرير السنوي الموجبه لبرئي  الجمهوريبة البذي يعبده رئبي  الهيئبة، تحويبل الملفبات التبي تتضبمن 

 .1لهيئةوزير العدل، الحصيلة السنوية ل إلىأن تشكل مخالفة جزائية  بإمكانهاوقائع 

فبي  أعضائهاالاقتصادية و المالية و عدم كفاية جهاز واحد ببضعة  الأعمالنظرا لاتسا   ـ الأمانة العامة:2 
عببام يعببين بموجببب مرسببوم  أمببينالتحكببيم الفعلببي بمهامببه زودت الهيئببة بأمانببة عامببة ، توضببع تحببت سببلطة 

مبين العبام مبن  المشبر  للأ 2012 لسبنة 12/64ي بموجبب المرسبوم الرئاسب الأخيررئاسي، و بعد التعديل 
مببن المرسببوم  07البذي يببرأ  الأمانبة العامببة العديبد مببن الصبلاحيات التببي لبم تقببدم لبه سببابقا فبي ظببل المبادة 

للهيئة كما يتولى أمانة مجل  اليقضة و التقييم،  اإدارييتولى التسيير المالي و  أين 413-06الرئاسي رقم 
تصبال بر سباء و السبهر علبى تنفيبذ برامجهبا، و اإكما يكلف بتنشيط و تنسي  عمل هياكبل الهيئبة و تقييمهبا 

 .2حصيلة و تقرير سنوي لها إعدادلتنسي  الأشغال،  و  الأقسام

 مبن المرسبوم الرئاسبي 13و  12المبادتين ختصاصه إنصت على  التحسيس: ليل وقاية و التحـ قسم الو3
 و يمكن القول،  يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و تنظيمها و سيرها  413-06 رقم

قتببراح التبببدابير إمهبببام مببن بينهبببا القسببم دور كبيبببر بببالنظر للمهبببام المسببندة إليبببه إذ أسببندت لبببه عببدة  الهببذ أن
لوخيمبببة للفسببباد، جمبببع ا بالآثبببارالتوجيهببات الخاصبببة بالوقايبببة مبببن الفسببباد، توعيبببة و تحسببي  المبببواطنين و

سبتغلال كبل المعلومببات التبي مبن شبانها المسبباعدة علبى كشبف قضبايا الفسبباد، الحبث علبى كببل إالمعلومبات و 
 هام.المباشرة في مجال الوقاية من الفساد، و رير ذلك من الم للأعمالنشاط بحث و تقييم 

بموجبب  413-06مبن المرسبوم الرئاسبي  13و الذي بموجب تعبديل المبادة  ـ قسم التصريح بالممتلكات:4

للأعبوان منحبت لبه مهمبة تلقبي التصبري  بالممتلكبات المذكور أعلاه  64-12من المرسوم الرئاسي  9المادة 
سبتغلال العناصبر التبي يمكبن أن إ، و كل ما يتعل  بالذمة المالية لهم، كمبا منحبت لبه مهمبة جمبع و العموميون

                                                                 

 
الماستر  بوتي فتيحة، بومنصور نورة، مد  فعالية اليات رقابة الصفقات العمومية على ضوء قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، مذكرة لنيل شهادةـ 1

 .49، ص 2014تخصص القانون العام للاعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية في الحقوق، 

 
ر في الحقوق، بن عاشور ليندة، عيا  عيدة، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته آلية للحد من الفساد في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستـ 2

 .16، ص 2013الرحمان ميرة، بجاية، العام للأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد تخصص القانون 
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إشبارة أن هبذا القسبم هنباك حبد نبه يمكبن اأداد تقارير دورية لنشاطاته، إلا ت دي إلى المتابعة القضائية، و إع
سبتثنى إممتلكات للأعوان العموميبون لكنبه التصريحات بال ىختصاصاته إذ منحت له مهمة اإشراف علإمن 

من ذلك، إذ من  الاختصاص بالنسبة له لاء إلى الرئي  الأول للمحكمة العليا في الدولة و القضاة  اإطارات
 العليا.

المعدلبة للمبادة  64-12من المرسوم الرئاسبي  10بموجب المادة  ئنشأ ـ قسم التنسيق و التعاون الدولي:5

 أرببعيتشبكل مبن رئبي  و  ، و 1و مكبرر  مكبرر 13المبادة  إضبافةو  413-06من المرسوم الرئاسي  13
قتبراح و تنفيبذ الكيفيببات و إتحديبد و يكلبف هبذا القسبم ب ر سباء دراسبات ، و يسباعدهم مكلفبون بدراسبات، و 

، طبقببا الأخبر مبع الم سسبات العموميببة و الهيئبات الوطنيبة  إقامتهباالمتعلقبة بالعلاقبات الواجببب  اإجبراءات
و ذلبك بغبرض جمبع  كبل المعلومبات المتعل  بالوقاية من الفساد و مكافحتبه،  01-06من القانون  21 للمادة

الرقاببة الداخليبة و عملهبا الموجبودة  أنظمبةالفساد، القيام بتقييم  أفعالالكفيلة بالكشف عن حالات التساهل مع 

المتعلقببة  اإحصببائياتبغببرض تحديببد مببد  هشاشببتها بالنسبببة لمماراسببات الفسبباد، تجميببع ومركببزة و تحليببل 
المتعلقة بالتعاون مع الم سسات  اإجراءاتهذا القسم بتطبي  الكيفيات و بأفعال الفساد و ممارسته، كما يقوم 

و ذلببك   و منظمبات المجتمبع المبدني، و الهيئبات الوطنيبة و الدوليببة المختصبة بالوقايبة مبن الفسباد و مكافحتبه
 قصبد ضببمان تببادل للمعلومببات منببتظم و مفيبد فببي توحيبد مقببايي  الطببرق المعتمبدة فببي الوقايبة مببن الفسبباد و
مكافحته و تطوير الخبرة الوطنية في هذا الميدان، كما كلف هذا القسبم ببرمجبة دورات تكوينيبة يبتم انجازهبا 

الهيئببات الوطنيببة و الدوليببة المختصببة بالوقايببة مببن الفسبباد و مكافحتببه  أوالمنظمببات  أوبمسبباعدة الم سسببات 
 تقارير دورية عن نشاطاته. إعداد إلى إضافة

 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحتهمهام الفرع الثالث: 

قتبراح سياسبة شباملة للوقايبة إتتبولى مهمبة  أنهباعلبى التي نصبت من الدستور  203المادة  في  مهامها ورد  
، تكر  مبادذ دولة الح  و القانون و تعك  النزاهة و الشفافية و المس ولية في تسيير الممتلكات من الفساد

رئبي  الجمهوريبة  عبن تقيبيم  إلبىو الأموال العمومية و المساهمة في تطبيقهبا، و ترفبع الهيئبة تقريبر سبنويا 
فببي هببذا المجببال، و التوصببيات نشبباطاتها المتعلقببة بالوقايببة مببن الفسبباد و مكافحتببه و النقببائص التببي سببجلتها 

 المقترحة عن الاقتضاء."

علبى مهبام الهيئبة المتمثلبة  المتعلب  بالوقايبة مبن الفسباد و مكافحتبه 01-06من القبانون  20كما نصت المادة 
 فيما يلي:

قتببراح سياسببة شبباملة للوقايببة مببن الفسبباد و تجسببيد مبببادذ دولببة القببانون و تعكبب  النزاهببة و الشببفافية و إبـب 
 العمومية. الأمواللية في تسيير الش ون و المس و
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 خاصة. أوهيئة عمومية  أوـ تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد لكل شخص 

 الضارة الناجمة عن الفساد. بالآثارـ توعية المواطنين و تحسيسهم 

 نها المساعدة للكشف عن جرائم الفساد.أع و استغلال المعلومات التي من شـ جم

 التصري  بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية.ـ تلقي 

 ـ كما يمكن للهيئة الاستعانة بالنيابة العامة للتحري في جرائم الفساد.

 ـ السهر على التنسي  ما بين القطاعات و على التعاون مع هيئات مكافحة الفساد وطنيا و دوليا.

 للوقاية من الفساد و مكافحتهستق لية الهيئة الوطنية إ الفرع الرابع:

 و تتمثل استقلالية الهيئة في الاستقلالية العضوية و الوظيفية:

 و تتمثل فيما يلي: ستق لية العضوية للهيئة:الإ  ـأولا

سبتقلالية للهيئبة لضبمان أداء مهامهبا بكبل موضبوعية ر اإو هبو مبن أهبم مظباه الطابع الجماعي للهيئ ة: ـ 1

مجلب  اليقظبة  إطبارتزويد الهيئة بتشكيلة جماعية في  إلىعلى أسا  روح الجماعة، و هو ما دفع بالمشر  
المتنوعة التبي جباء بهبا  اإداريةو التقييم الذي يتكون من سبعة أعضاء،و كذا تزويدها بمجموعة من الهياكل 

حيث تبم  413-06في مادته الثالثة المعدلة للمادة السادسة من المرسوم الرئاسي  64-12المرسوم الرئاسي 
جديدة كمحاولة لمن  الهيئة قدرة أكبر على البتحكم بمهامهبا و التقلبيص  أقسامستحداث إتوسيع تنظيم الهيئة و 

 .1جهة أخر  أي إلىو تظافر جهور هذه الهياكل فيما بينها دون الحاجة من مظاهر الفساد، و ذلك بتكاثف 

تتشكل نه أعلى ، 2 413-06من المرسوم الرئاسي  05نصت المادة  و طريقة تعيينهم: الأعضاءـ صفة 2
-01مبن القبانون  19و طبقا لبنص المبادة  يعينون بموجب مرسوم رئاسي،  أعضاءالهيئة من رئي  و ستة 

 إذبضبمانات تحقب  اسبتقلاليتهم،  الهيئبة أعضاء أحاط المشر  المتعل  بالوقاية من الفساد و مكافحته فان 06
لتأديببة زويبدهم بالوسبائل الماديببة و البشبرية اللازمبة العبالي المنسبب لهببم، و تحبرص علبى ضبرورة التكببوين 

 ضغط. أيمن  أعضائهاحماية مهامها، و 

                                                                 

بين التطبي  و التضيي ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  01-06القانونية المستحدثة بموجب القانون  الآلياتربوحي فيصل، منصوري ماسينيسا  ـ1 
 46ص  2016الحقوق قسم القانون الخاص تخصص القانون العام للأعمال كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية 

 كيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته، مرجع ساب .المتضمن تحديد تش 413-06 ـالمرسوم الرئاسي 2 
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مدة العضوية في  أن الأخيرةفي فقرتها  413-06من المرسوم الرئاسي  05نصت المادة : ـ مدة الانتداب3
 .1الهيئة لمدة خم  سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

 ة وظيفيا فيما يلي:ئستقلالية الهيإتتمثل مظاهر  ستق لية الوظيفية للهيئة:الإـ ثانيا

ستقلالية الهيئبة مبن  صبلاحيات واسبعة إهو من أهم الم شرات التي توحي ب و :ـ تنوع اختصاصات الهيئة1
المشبر  الجزائببري فببي  إليببهبالقبدر الببذي يسبم  لهببا بببالتحكم فبي سياسببة الوقايببة مبن الفسبباد، و هببو مبا ذهببب 

من  لها عدة صلاحيات و في مختلف المجالات  إذمختلف النصوص القانونية المتعلقة بسير الهيئة وتنظيمها 
جبل ذلبك فمنبه مبا هبو متخصبص بالوقايبة و التحسبي ، و أهياكبل مبن  خصص لها، و التي لها علاقة بالفساد

 يختص بالتصري  بالممتلكات و هناك ما يتعل  بالتعاون الدولي في مجال الفساد ... الخ .  آخر

تعبد الهيئبة  علبى انبه: " 06-413مبن المرسبوم الرئاسبي  19نصبت المبادة   تنظيم الهيئة بنظام داخلي: ـ2
 أننظامهبا الببداخلي البذي ينشببر فبي الجريببدة الرسبمية بموجببب مرسبوم رئاسببي و تصبادق عليببه"، ممبا يثبببت 

للهيئبة نببو  مبن الاسببتقلالية بمنحهبا حريببة و سبلطة تحريببر نظامهبا الببداخلي دون  أعطببىالمشبر  الجزائبري 
 .جهة أخر  أيتدخل 

 أكدتهستقلالية من  الشخصية المعنوية للهيئة و هو ما اإ شخصية المعنوية: من أهم مظاهر ـتمتع الهيئة بال3
و المالية"، و هو  اإداريةمن الدستور في فقرتها الثانية بنصها: " ..... تتمتع الهيئة بالاستقلالية  202المادة 
ه: " التي نصت علبى أنب  18المتعل  بالوقاية من الفساد و مكافحته في المادة  01/06قره كذلك  القانون أما 

"، و ستقلال المالي،توضع لد  رئي  الجمهوريبةلة تتمتع بالشخصية المعنوية و اإالهيئة سلطة إدارية مستق
 ينت  عن ذلك:

 بإمكبانالناجمة عن تمتع الهيئة بالشخصبية المعنويبة،  الآثار أهمو هي من بين  ـ تمتع الهيئة بأهلية التعاقد:
السلطات و الهيئات الوطنية و الدولية و هو ما  أمامالهيئة التعاقد عن طري  رئيسها، و للرئي  تمثيل الهيئة 

 .413-06من المرسوم الرئاسي  09المادة  أكدته

 أنبنصبها علببى  06-413مبن المرسببوم  09كبذلك المببادة  أكدتببهو هببو مبا   ـ تمت  ع الهيئ ة بأهلي  ة التقاض ي:
 القضاء، و في كل أعمال الحياة المدنية. مامأرئي  الهيئة يمثلها 

 نية للوقاية من الفساد و مكافحتهستق لية الهيئة الوطإالقيود الواردة على الفرع الخامس: 

نسببية  إنمباهبذه الاسبتقلالية ليسبت مطلقبة و  أن إلابالررم من كل مظاهر الاستقلالية التي سب  التعرض لهبا 
 قيود، من أهمها:لوجود عدة 

                                                                 

 ، نف  المرجع.413-06 ـالمرسوم الرئاسي 1 
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رئبي   أن 413-06مبن المرسبوم الرئاسبي  05نصبت المبادة  الهيئ ة: أعض اءقي ود م ن حي ث تعي ين ـ أولا 
ن إبلة للتجديبد مبرة واحبدة، و ببذلك فبيعينون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خم  سنوات قا أعضا هاالهيئة و 

 أعضبائهاممبا قبد يخلب  نبو  مبن التبعيبة لبرئي  الهيئبة أو  و التجديبد رئي  الجمهورية يحتكر سلطة التعيبين
، هذا من جهة ، من جهة أخر  فان التعيبين بموسبوم رئاسبي لا يببين المعبايير المعتمبدة أو التبي لجهة التعيين

 تم إتباعها في التعيين.

تخضع لرقابة  أنها إلا ،ستقلالية الهيئة من الناحية الماليةإبالررم من  ـ قيود من حيث الاستق ل المالي:ثانيا 
 للسلطة الرئاسية لبوزارة الماليبة مالية يمارسها مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية، فهي رقابة تخضع

 .1اإداريةو تتعل  الرقابة بكل العمليات المالية 

نظامهبا  إعبدادستقلالية و لهبا الهيئة تتمتع باإ أنبالررم من  ـ قيود من حيث الاستق لية الإدارية للهيئة:ثالثا
مبن  08كبر دليل على ذلبك مبا نصبت عليبه المبادة أللسلطة التنفيذية، و تبقى خاضعة  أنها إلاالداخلي بنفسها 

التنظببيم الببداخلي للهيئببة يحببدد بموجببب قببرار مشببترك بببين السببلطة المكلفببة  أن 413-06المرسببوم الرئاسببي 
 ية.بالوظيفة العمومية و الوزير المكلف بالمال

قريبر سبنوي عبن نشباطاتها المتعلقببة ألبزم الدسبتور الهيئبة بتحريبر تـ قي ود م ن حي ث تحري ر التق ارير: رابع ا 
من الدسبتور، و نصبت عليبه  203المادة  أكدتهرئي  الجمهورية و هو ما  إلىبالوقاية من الفساد و مكافحته 

الهيئببة لا تعمببل فببي  أنالمتعلبب  بالوقايببة مببن الفسبباد و مكافحتببه، ممببا يثبببت  01/06مببن القببانون  24المببادة 

هي ملزمة بتقديم تقرير سنوي لبرئي  الجمهوريبة يتضبمن نشباطاتها فبي ميبدان الوقايبة  إنمااستقلالية تامة و 
سبتقلاليتها إ، و هو ما قبد يحبد مبن نقائص و التوصيات المقترحة عند الاقتضاءو كذا ال من الفساد و مكافحته،

 لتزام معين على عاتقها.إلفرض 

 المطلب الثالث: خلية معالجة الاستع م المالي

نظرا للتطور الذي عرفته الجرائم المتعلقة بالفساد نتيجة للتقدم العلمي و التكنولوجي سبيما فيمبا تعلب  منهبا    

، كبان علببى المشببر  مواكببة هببذه التطبورات و محاربببة هبذا النببو  مببن الأمببوالبالجريمبة المنظمببة و تببيض 
المرسبوم التنفيبذي بموجبب  خلية معالجة الاستعلام المبالي أنشئ إذالجرائم، و هو ما تبناه المشر  الجزائري 

المتضمن إنشاء خليبة معالجبة الاسبتعلام المبالي وتنظيمهبا وعملهبا  2002أبريل  07الم رخ في  02/127
والمرسبوم التنفيببذي  2008سبببتمبر  06المب رخ فبي 08/275المعبدل والمبتمم بموجببب المرسبوم التنفيببذي 

ستحدث هيئة جديدة مكلفة بمكافحة جريمة تبييض إ، كإطار قانوني 0132أبريل  15في الم رخ 13/157

 .الأموال في إطار تفعيل دور البنوك والم سسات المالية في مكافحة الجرائم المالية

                                                                 

مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي للأعمال كلية  أطروحةمكافحتها في التشريع الجزائري  آلياتحما  عمر جرائم الفساد المالي و  ـ1 
 .214ص  2007اسية جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان الحقوق و العلوم السي
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 ستع م المالي تعريف خلية معالجة الإالفرع الأول: 

و تنظيمهبا  سبتعلام المباليخلية معالجة اإ إنشاءالمتضمن  127-02من المرسوم التنفيذي  01نصت المادة 
سبتعلام المبالي تبدعى فبي بالماليبة خليبة مسبتقلة لمعالجبة اإتنشبأ لبد  البوزير المكلبف  ، على  أنه:" 1و عملها

مببن المرسببوم المببذكور أعبلاه المعببدل و المببتمم بموجببب المرسببوم  02و نصببت المبادة صبلب الببنص خليببة"، 
سببتقلال لة تتمتبع بالشخصبية المعنويبة و اإمسبتق إداريبةالخليبة سبلطة ": أنبنصبها علبى  157-13التنفيبذي 

 ن الخلية هي:إو بذلك ف ،2المالي، و توضع لد  الوزير المكلف بالمالية"

 ـتعريف خلية معالجة الاستع م المالي الخلية  أننستنت  من خلال النصوص القانونية المذكورة أعلاه، : أولا
 هي عبارة عن:

 ستعلام المالي.مستقلة لمعالجة اإ إداريةسلطة مستقلة ـ 

 ـ تتمتع بالشخصية المعنوية.

 ـ لها ذمة مالية مستقلة.

 ـ توضع لد  الوزير المكلف بالمالية.

مجلب  و يسبيرها أمبين عبام و هبو مبا نصبت تتكبون الخليبة مبن  :ف ي الخلي ة ـ الأعضاء و مدة الانتداب ثانيا
ن مجلب  إمبن نفب  المرسبوم فب 10لبنص المبادة  ، و طبقبا127-02التنفيبذي  مبن المرسبوم 09عليبه المبادة 

الخلية يتكون من ستة أعضاء منهم رئي  يختارون بسبب كفاءتهم الأكيدة في المجالين المالي و القبانوني، و 

 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. أربعيعين ه لاء الأعضاء بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها 

 ني: مصالح الخليةالفرع الثا

صدر قرار وزاري مشترك بين وزير المالية و المدير العام  127-02من المرسوم  15تطبيقا لنص المادة  
تضببمن تنظبيم المصببال  اإداريببة و التقنيببة لخليببة معالجببة  ، 20053فبرايببر  01للوظيفبة العموميببة بتبباريخ 

 الاستعلام المالي، و أشار إلى أن مصال  الخلية تتمثل في:

 امة.ع: تتكون من مكتب المستخدمين و التكوين، و مكتب الميزانية و الوسائل الو الوسائل اإدارةـ مصلحة 
                                                                 

افريل  07المواف  ل  1423محرم  24خلية معالجة الاستعلام المالي و تنظيمها و عملها الم رخ في  إنشاءالمتضمن  127-02المرسوم التنفيذي  ـ1 
 2002افريل  27الصادرة بتاريخ  23، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2002

-02و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم  المعدل 2013افريل  15المواف  ل  1434جماد  الثانية  4الم رخ في  157-13وم التنفيذي رقم المرس ـ2 
 .المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي و تنظيمها و عملها 127

فبراير  01المواف  ل  1425ذي الحجة  22للوظيف العمومي، م رخ في  ـالقرار الوزاري المشترك بين الوزير المكلف بالمالية  و المدير العام 3 
 1425ذي الحجة  26الصادر بتاريخ  10يتضمن تنظيم المصال  الادارية و التقنية لخلية معالجة الاستعلام المالي، الجريدة الرسمية العدد  2005

 .2005فبراير  06المواف  ل 
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 مكتب الصحافة و الاتصال، و مكتب الترجمة. تصال: و تتكون من مكتب التعاون،ـ مصلحة التعاون و اإ

 و البطاقيات و مكتب التنظيم و الوثائ . الآلي اإعلامو التنظيم: و تتكون من مكتب  اإعلامـ مصلحة 

 مهام خلية معالجة الاستع م المالي:  الفرع الثالث:

فبي  ألزم المشر  الم سسات المالية و البنوك الخاصة و بعض المتبدخلين  و التقارير: الإخطاراتـ تلقي أولا
ستعلام المالي بكافبة العمليبات الماليبة أو المصبرفية التبي خلية معالجة اإ إحاطةالعمليات المالية و المصرفية 

 01-05 قانونلطبقا ل اإرهابمخصصة لتمويل  أوتكون متعلقة بأموال متحصل عنها من جريمة  أنيشتبه 
 ، و يكون ذلك بطريقتين:1المتعل  بالوقاية من تبيض الأموال و تمويل اإرهاب

 ـ الطريقة الأولى: الإخطار بالشبهة1

ريبر  أنشبطةالناتجبة عبن  أموالهباصفة المشبروعية علبى  إضفاءتقنيات متطورة  اإجرامتستخدم عصابات  
خليببة  إخطببارالشبببهة و المقصبود بببه ضبرورة مشبروعة، و لهببذا اقبر المشببر  واجبب يتمثببل فبي التبليببل عبن 

متحصبل  ببأموالستعلام المالي بكبل عمليبة مهمبا كانبت طبيعتهبا تثيبر شبكوكا باحتمبال كونهبا تمبت معالجة اإ
 01-05مبن القبانون  10المبادة  ألزمبتو قبد ، اإرهبابموجهبة لتمويبل  أنهبا أو ، جنحبة أوعليها من جنايبة 

قتصباديين فبي و وجهتهبا و هويبة المتعباملين اإ الأمبوالستعلام حول مصادر البنوك و الم سسات المالية باإ
كبذلك بموجبب المبادة  ألزمتهباو بتحريبر تقبارير سبرية،  ألزمتهبادارت شبكوك حبول عمليبة مبا، و  إذاحالة مبا 

سببتعلام المبالي، لتقبوم بجمببع خليبة معالجبة اإ إلبىمبن نفب  القبانون بتحريببر تقبارير بالشببهة و توجيههببا  15

الطبيعة الحقيقية لتلك العملية، و هو ما  أو الأموالكتشاف مصدر تلك إومات و البيانات التي تسم  لها بالمعل
 ،المتعل  بالوقاية مبن تبيبيض الأمبوال و تمويبل اإرهباب و مكافحتهمبا 01-05من القانون  16أكدته المادة 

أشبخاص محبددة علبى سببيل  أوهيئبات هبو واجبب علبى بالشبهة لي  ملبزم لكبل هيئبة و إنمبا  اإخطار أن إلا
 من نف  القانون، و هم: 19الحصر، نصت عليها المادة 

بـ البنبوك و الم سسبات الماليببة و المصبال  الماليبة لبريبد الجزائببر، و الم سسبات الماليبة المشبابهة الأخببر  و 

 شركات التامين و مكاتب الصرف و التعاضديات و الألعاب و الكازينوهات.

 أومببادلات  أو إيبدا عمليبات  ببإجراء أومهنتبه بالاستشبارة و/ إطبارمعنوي يقوم فبي  أوـ كل شخص طبيعي 
لاسبيما علبى مسبتو  المهبن الحبرة المنظمبة خصوصبا  الأمبوالحركبة لبر و   أية أوتحويلات  أوتوظيفات 

الحسبابات و السماسبرة و مهن المحامين و الموثقين و محافظي البيع بالمزايدة و خبراء المحاسبة و محافظي 

                                                                 

المتعل  بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب و  2005فبراير  06المواف  ل  1425جة ذي الح 25الم رخ في   01-05 ـالقانون 1 
 .2005فبراير  9المواف  ل   1425ذي الحجة  30، الصادر بتاريخ  11مكافحتهما، الجريدة الرسمية العدد 
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العقباريين، و م سسبات  الأعبوانو الوسبطاء فبي عمليبات البورصبة و  الصرف أعوانالوكلاء الجمركيين و 
 .1و التحف الفنية الأثرية الأشياءالكريمة و المعادن الثمينة و  الأحجارالفوترة، و كذا تجار 

 : ـ الطريقة الثانية: التقارير السرية2

المتعل  بالوقاية  01-05من القانون  19بالشبهة الذي تقوم به الهيئات المبينة في المادة  اإخطارزيادة على 
 إرسال إلزاميةعلى من نف  القانون   21، نصت المادة  من تبييض الأموال و تمويل اإرهاب و مكافحتهما

الخليببة فببور اكتشببافها خببلال قيامهببا بمهامهببا  إلببىمصببال  الضببرائب و الجمببارك بصببفة عاجلببة تقريببرا سببريا 
التقبارير السبرية لا  أن إلاجنحة،  أومتحصلة من جناية  أنهايشتبه  أموالالخاصة بالتحقي  و المراقبة وجود 

 .2اللجنة المصرفية إلى إضافةالضرائب و الجمارك ،  إدارةهو واجب على  إنماهيئة و  أيتحرر من 

 طارت و التقارير:خثانياـ تحليل و معالجة الإ

جمع  الأمرتشر  في تحليلها، و يتطلب  اإخطاراتـ بعد تلقي خلية معالجة الاستعلام المالي لهذه التقارير و 

وكيببل الجمهوريببة  إلببىو تقببوم بتحريببر تقريببر يرسببل كببر قببدر ممكببن مببن المعلومببات الماليببة حببول العمليببة أ
و تمويبل اإرهباب  الأمواللمتعل  بالوقاية من تبييض ا 01-05من القانون  16المختص طبقا لنص المادة 

 .و مكافحتهما

  اإرهبابيبل ومبت أو الأموالبتبيض  عملية بنكية مشبوهة أيعتراض على يمكن  للخلية اإ عترا :ـ الإ3
 إلاسباعة  72مبن  أكثبرعلى الاعتبراض لمبدة  اإبقاءنه لا يمكن أ إلاساعة،  72 أقصاهابصفة تحفظية لمدة 

وكيببل  رأيسببتطلا  إلببرئي  محكمببة الجزائببر بعببد  01-05 أعطببى القببانون قضببائي، و قببد  أمببربموجببب 
 .3ية لنف  المحكمة تمديد هذا الأجلالجمهور

 : مدى استق لية خلية معالجة الاستع م الماليالفرع الرابع

 أنستعلام المالي و تنظيمهبا و عملهبا خلية معالجة اإ إنشاءالمتضمن  127-02نص المرسوم التنفيذي رقم 
 أنانببه فببي نفبب  الوقببت جعلهببا تابعببة للببوزير المكلببف بالماليببة، ممببا يثبببت  إلامسببتقلة،  إداريببةالخليببة هيئببة 

 وزير المالية. إشرافتعمل تحت  أنهاعتبار إنسبية ، ب إنماستقلاليتها ليست تامة و إ

 

 

                                                                 

 هما، مرجع ساب .المتعل  بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب و مكافحت 01-05 ـالقانون 1 
  ـنف  المرجع2 
 ، نف  المرجع. 01-05و ما يليها من القانون  18 ـالمادة 3 
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 الديوان المركزي لقمع الفساد: المطلب الرابع

تتبولى هبذه  أخر هيئة  أنشئعلى سياسة قمع الفساد و محاربته  تأكيدهالمشر  الجزائري و تدعيما منه و    
المتعلب   01-06المعدل و المبتمم للقبانون  2010 أوت 26الم رخ في  05-10رقم  الأمرالمهمة بموجب 

لهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و ا إلى إضافةلقمع الفساد  أخر هيئة  بإضافةبالوقاية من الفساد و مكافحته، 
المعبدل و المبتمم  05-10 الأمبرمبن  02المبادة  أكدتهمكافحته، و هي الديوان المركزي لقمع الفساد و هو ما 

بباب ثالببث  الأمببرذات  أضبافالمتعلب  بالوقايبة مببن الفسباد و مكافحتببه، كمبا  01-06مبن القببانون  02للمبادة 
 .1مكرر و ما يليها لتنظيم هذه الهيئة 24مكرر يضم المواد 

 و مكافحته من الفساد تعريف الديوان المركزي للوقاية الفرع الأول:

-09المعبببدل و المبببتمم بالمرسبببوم الرئاسبببي رقبببم  426-11مبببن المرسبببوم الرئاسبببي  02نصبببت المبببادة    
المتضمن تحديد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد و تنظيمه و كيفية سيره على أن الديوان "مصلحة 210

مكافحببة الفسبباد"، و  إطببارمركزيبة عملياتيببة للشببرطة القضببائية، تكلببف بالبحببث عبن الجببرائم و معاينتهببا فببي 
 .2موزير العدل حافظ الأختاالديوان يوضع لد   أنمن نف  المرسوم  3نصت المادة 

و بهذا فان الديوان لي  بسلطة إدارية و بالتالي لا يصدر أراء أو قبرارات إداريبة فبي مجبال مكافحبة الفسباد، 
و مراقببة القضباء مهمتبه الأساسبية البحبث و التحبري عبن  إشبرافو إنما هو جهباز يمبار  صبلاحيته تحبت 
ألحب  الجهباز بالقضباء لأنبه الضبامن  و قبد أحسبن المشبر  عنبدما جرائم الفساد و إحالة مرتكبيها إلى العدالبة،

   .3ةالوحيد لاستقلاليته عن السلطة التنفيذي

 تشكيلة الديوان الفرع الثاني:

البديوان المركبزي لقمبع الفسباد هبو هيئبة وطنيبة لقمبع  أن 426-11من المرسوم الرئاسبي  06نصت المادة 
 الفساد على المستو  الوطني و المحلي و يتشكل من:

 .الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفا  الوطني ـ ضباط و أعوان

 ـ ضباط و أعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
                                                                 

المتعل  بالوقاية من الفساد و مكافحته  01-06المعدل و المتمم للقانون  2010أوت  26المواف  ل  1431رمضان  16الم رخ في  05-10 الأمر ـ1 
 2010سبتمبر  01الصادر في  50الجريدة الرسمية العدد 

يد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد  و المتضمن تحد 2011ديسمبر  08المواف  ل  1433محرم  13الم رخ في  426-11المرسوم الرئاسي   ـ2
 .2011ديسمبر  11المواف  ل  1433محرم  19تنظيمه و كيفية سيره، جريدة الرسمية رقم الصادرة بتاريخ 

 
عبام، كليبة  حاحة عبد العالي، الآليبات القانونيبة لمكافحبة الفسباد اإداري فبي الجزائبر، أطروحبة لنيبل شبهادة البدكتورة فبي الحقبوق، تخصبص قبانونـ 3

 504، ص 2013الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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 في مجال مكافحة الفساد. أكيدةـ أعوان عموميين ذوي كفاءات 

 .اإداريـ مستخدمين للدعم التقني و 

مكتب استشاري و/أو م سسة ذات كفباءة أكيبدة فبي مجبال مكافحبة ـ كما يمكن للديوان الاستعانة بكل خبير أو 
 .426-11من المرسوم الرئاسي  9الفساد، و هو ما نصت عليه المادة 

الشرطة القضائية و الموظفون التابعون للوزارات المعنيبة البذين يمارسبون مهبامهم  أعوانو يبقى الضباط و 

المطبقبة علبيهم، و هبو مبا نصبت  الأساسبيةيميبة و القانونيبة التشبريعية و التنظ  للأحكامفي الديوان خاضعين 
من نف  المرسوم فانه يحبدد عبدد  08، و طبقا لنص المادة 426-11من المرسوم الرئاسي  07عليه المادة 

أعضاء و ضباط الشرطة القضائية و الموظفين الموضبوعين تحبت تصبرف البديوان بموجبب قبرار مشبترك 
   .1المعنيالية و الوزير ين وزير المب

  تنظيم الديوانالفرع الثالث: 

المتضمن تحديد تشكيلة الديوان المركبزي لقمبع الفسباد  و تنظيمبه و كيفيبة  426-11حدد المرسوم الرئاسي 
 كيفية تنظيم الديوان، و يتكون الديوان من:سيره 

المتضببمن تحديببد تشببكيلة البببديوان  426-11مببن المرسببوم الرئاسبببي  10نصبببت المببادة   ـ  الم  دير الع  ام:1
الديوان  أن 209-14المركزي لقمع الفساد و تنظيمه و كيفيات سيره المعدلة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

قتبراح مبن وزيبر العبدل حبافظ الأختبام،و تنهبى إيعبين بمرسبوم رئاسبي بنباء علبى  يسير من طرف مبدير عبام

 .2امه حسب الأشكال نفسهامه

المتضببمن تحديببد تشببكيلة  المعببدل و المببتمم 426-11مببن المرسببوم  12و  11طبقببا للمببادتين   ـ  ال  ديوان:2
ريب  ديبوان، و  يرأسبه فان الديوان يتكون مبن ديبوان الديوان المركزي لقمع الفساد  و تنظيمه و كيفية سيره

 خم  مديري دراسات. 

و تنظم مديريات الديوان في  عامة توضع تحت سلطة المدير العام:ال للإدارةلتحريات و مديرية ديرية ام  ـ3

 لسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.مديريات فرعية يحدد عدها بقرار مشترك بين وزير العدل و ا

                                                                 

 ، مرجع ساب .المتضمن تحديد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد  و تنظيمه و كيفية سيره 426-11المرسوم الرئاسي ـ 2

الذي يحدد تشكيلة  426-11يعدل المرسوم الرئاسي رقم  2014يوليو  23المواف  ل  1435رمضان  25الم رخ في  209-14 ـالمرسوم الرئاسي 2 
 .  2014يوليو  31المواف  ل  1435شوال  4، الصادر بتاريخ 46الديوان المركزي لقمع الفساد و تنظيمه و كيفية سيره، الجريدة الرسمية العدد 
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المتضبمن تحديبد تشبكيلة البديوان  426-11مبن المرسبوم  17طبقبا لبنص المبادة  مديرية الإدارة العامة:ـ 4
ن مديرية اإدارة العامة تكلف بتسيير مسبتخدمي البديوان و إفالمركزي لقمع الفساد  و تنظيمه و كيفية سيره، 

 وسائله المالية و المادية.

 لقمع الفساد مهام الديوان المركزي :رابعالفرع ال

المتضمن تحديد تشكيلة البديوان المركبزي  المعدل و المتمم 426-11من المرسوم الرئاسي  05نصت الماد 

 مهام الديوان تتمثل في: أن لقمع الفساد  و تنظيمه و كيفية سيره،

 ستغلاله.إالفساد و مكافحتها و مركزه و  أفعالـ جمع كل معلومة تسم  بالكشف عن 

 مرتكبيها للمثول أمام الجهة القضائية المختصة. إحالةو القيام بتحقيقات في وقائع الفساد و  الأدلةـ جمع 

 ـ تطوير التعاون و التساند مع هيئات مكافحة الفساد و تبادل المعلومات بمناسبة التحقيقات الجارية.

 من شأنه المحافظة على حسن سير التحريات التي يتولاها على السلطات المختصة.  إجراءقتراح كل إـ 

 : حدود استق لية الديوان خامسالفرع ال

المتضبمن  214-09المعبدل و المبتمم بالمرسبوم الرئاسبي  426-11مبن المرسبوم الرئاسبي  3نصت المادة 
متببع ، و يتالأختببامتحديبد تشببكيلة البديوان المركببزي لقمببع الفسباد أن الببديوان يوضببع لبد  وزيببر العببدل حبافظ 

 :بالاستقلالية في عمله و سيره، و بذلك نستنت  ما يلي

المتضبمن تحديبد  426-11مبن المرسبوم  03نصبت المبادة  ـ عدم تمت ع ال ديوان بالشخص ية المعنوي ة:أولا

نبه أ إلاالديوان مسبتقل فبي عملبه و سبيره  أن ، تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد  و تنظيمه و كيفية سيره
فبالررم من القضاء  أماميمثل  أنو بالتالي لا يتمتع بأهلية التقاضي و لا يمكن لا يتمتع بالشخصية المعنوية، 

لببم يمنحببه  المشببر  أن إلاالصبلاحيات الموكلببة للببديوان و المتمثلبة فببي البحببث و التحبري عببن جببرائم الفسباد 
 .، على عك  الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحتهستقلال الماليالشخصية المعنوية و اإ

المتضمن  426-11من المرسوم الرئاسي  03نصت المادة  :الأختامـ تبعية الديوان لوزير العدل حافظ ثانيا

البديوان لببد  البوزير المكلبف بالماليببة، و  أنتشبكيلة البديوان المركبزي لقمببع الفسباد و تنظيمبه و كيفيببة سبيره 
 الديوان تابع لوزير العدل حفظ الأختام. أصب  214-09بموجب تعديل المادة بالمرسوم الرئاسي 
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قلبص مبن دوره فبي مكافحبة الفسباد، سبتقلالية و ييفقبده اإأن تبعيبة البديوان لسبلطة تنفيذيبة و تجدر الملاحظة 
 إذفبي مواجهبة الفسباد بعيبدا عبن أي تبأثير،  أهدافبهالوحيبد لتحقيب   استقلالية الديوان هي الضامن أنعتبار إب

 لديوان للقضاء و فقط.خضو  ا الأفضلكان من 

من المرسبوم  10نصت المادة  إذالديوان  أعضاءعهدة  لم يحدد المشر  الجزائري ـ عدم تحديد العهدة:ثالثا
 أن، 1المتضببمن تحديببد تشببكيلة الببديوان المركبزي لقمببع الفسبباد و تنظيمببه و كيفيببة سببيره 426-11الرئاسبي 

 أولببم تحبببدد مببدة العهببدة سبببواء بالنسبببة للمبببدير  أنهبببا إلاالببديوان يسببيره مبببدير عببام يعبببين بمرسببوم رئاسببي، 
تنهببي  أوتعببين  أنيمكببن  أنهببا إذ، أكثبرالمسبتخدمين، و هببو مببا يعطببي للسبلطة التنفيذيببة هيمنببة علببى الببديوان 

نه خلب  جبو ريبر مبري  للعمبل، بعبدم وجبود أا يم  باستقلالية البديوان و مبن شبوقت، و هو م أيمهامهم في 
 ضمانات لأعضائه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

 ، مرجع ساب .المتضمن تحديد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد  و تنظيمه و كيفية سيره 426-11لمرسوم  ـا1



29 

 

 :الفصل الثاني

طرق  محاربته  على المستويين  المقررة له و الأحكامخصوصية جرائم الفساد من حيث 
 المحلي و الدولي

سبتلزم إتبببا  إجبراءات و تطبيب  أحكببام إن الخطبورة و التطببور السبريع  ممبا بنببو  مبتتميبز جبرائم الفسباد    
خاصببة بهببا ممببا أد  بالمشببر  الجزائببري إلببى تقريببر عقوبببات خاصببة بهببا، و مببن أجببل ذلببك ألغببى المشببر  

 باإهمببالمكبرر المتعلقببة  119مببن قبانون العقوبببات  مبا عببدا المببادة  134 إلببى 119الجزائبري المببواد مبن 

المتعلب  بالوقايبة مبن الفسباد و  01-06القبانون رقبم  إلىغاة منه هذه المواد المل 27و أحالت المادة الواض   
ي  قانون العقوببات، و نظبرا لبذلك مكافحته، و بذلك أصبحت تتم المتابعة على أسا  أحكام قانون الفساد و ل

ستحدث المشر  كذلك أساليب و طرق جديدة للبحبث و التحبري عبن عبدة جبرائم خاصبة و مبن بينهبا جبرائم إ
 ، و هو سنتناوله في المبحث الأول من هذا الفصل.هذا النو  من الجرائم بعدة أحكام خاصة أحاطالفساد كما 

المشر  الجزائري على ررار باقي التشريعات في دول العبالم لبم يكتفبي بمحارببة جبرائم الفسباد علبى  أنكما 

كشبف ضبرورة التعباون ببين البدول لل إلبى أد المستو  الدولي مما  إلى الأمرتجاوز  إنماالمستو  المحلي و 
جبل اسبترداد الموجبودات و عائبدات أالتعاون ببين البدول مبن  الأمرستلزم إعن هذه الجرائم و محاربتها، كما 
 في المبحث الثاني من هذا الفصل. إليههذه الجرائم، و هو ما سنتطرق 
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 المبحث الأول: الأحكام الخاصة المطبقة على جرائم الفساد على المستوى المحلي 

القانونيبة  الآليباتسبتحداث إفان المشر  الجزائري لم يكتفي ب نظرا للخطورة التي تتميز بها  جرائم الفساد   
تفكيبر فبي ضبرورة ال إلبى الأمبرتعبد   إنمباالتي من شأنها الوقاية و التصدي لظباهرة الفسباد فبي المجتمبع، و 

 أساليبستحداث عدة إات ردعية لها، كما استلزم الأمر أحكام خاصة تتعل  بهذه الجرائم و فرض عقوب إيجاد
خاصبة عليهبا خاصبة فيمبا يخبص تقادمهبا، و هبو مبا  أحكام إتبا جديدة للبحث و التحري عن هذه الجرائم، و 

 في هذا المبحث. إليهسنتطرق 

 المقررة لجرائم الفسادالعقوبات المطلب الأول:  

المتعل  بالوقاية من الفساد و مكافحته أرلب جرائم الفساد سواء تلك التي كانبت  01-06لقد جمع القانون     
يا، اإثبراء ريبر المشبرو ، خبتلا ، تلقبي الهبداسبتغلال النفبوذ، اإإفي قانون العقوبات مثل الرشوة،  مجرمة
و التخفببيض ريببر القببانوني فبي الضببريبة و الرسببوم، تسببليم مجانببا  سببتغلال الوظيفببة، الغببدر، اإعفباءإإسباءة 

محاصيل الدولة، أخذ فوائد بصفة رير قانونية، المحاباة ... و ريرهبا مبن الجبرائم التبي تعتببر جبرائم أصبلية 
م جديدة تبعية مثل تبيض العائبدات اإجراميبة، إعاقبة السبير الحسبن للعدالبة، و عبدم ئفي هذا القانون، أو جرا

عقوببات خاصببة بالشبخص الطبيعببي و أخبر  خاصببة بالشببخص  إلببىببلاع عببن الجبرائمس تنقسببم العقوببات اإ
 المعنوي، كما أن هناك عقوبات أصلية و أخر  تكميلية.

 الفرع الأول: العقوبات الأصلية

و مبن ، 1عقوببة أخبر  أيبة و يقصد بالعقوبة الأصلية تلك التي يجوز الحكم بها لوحدها دون أن تقترن بهبا   
أهم مميزات قانون الفساد انه اسبتبدل العقوببات الجنائيبة التبي كانبت موجبودة فبي قبانون العقوببات، بعقوببات 

منه لسياسة التجني ، و سوف نحاول التمييز بين العقوببات المقبررة للشبخص الطبيعبي و تلبك  إتباعاجنحية، 
 الخاصة بالشخص المعنوي.

 المقررة للشخص الطبيعي: الأصليةالعقوبات  ـأولا

نجد أن المشر  الجزائري  المتعل  بالوقاية من الفساد و مكافحته 01-06من خلال التمعن في القانون رقم   
عشبببر  إلبببى( 2عشبببر معاقبببب عليهبببا ببببالحب  مبببن سبببنتين ب إحبببد جببباء بأربعبببة و عشبببرون جريمبببة منهبببا 

مثببل هبببذه الجبببرائم فبببي: رشبببوة د  و تت 1.000.000 إلبببىد   200.000(، و بغرامبببة مبببن 10سببنواتب
المبوظفين العمبوميين، الامتيبازات ريبر المببررة فببي مجبال الصبفقات العموميبة، رشبوة المبوظفين العمببوميين 

 إسباءةسبتغلال النفبوذ، إختلا  في القطا  العام، الغبدر ، الأجانب و موظفي المنظمات الدولية  العمومية، الا

                                                                 

 المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم. 1966يونيو  08الم رخ في  156-66من الأمر رقم  04 ـالمادة 1 
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الغير مشرو ، التمويل الخفي للأحزاب السياسية و  اإثراءنونية، ستغلال الوظيفة، أخذ فوائد بصفة رير قاإ
خبتلا  الممتلكبات فبي القطبا  إتلكات، الرشوة في القطا  الخباص، ، أما جريمة عدم التصري  بالمم1اإخفاء

و المبلغبين و الضببحايا، و الببلاع الكيببدي و عببدم السبير الحسببن للعدالبة، الانتقببام مبن الشببهود  إعاقببةالخباص، 
( سبنوات ، و بغرامبة مبن 5خمب ب إلبى( أشبهر 6هي مبن سبتة ب ن العقوبة المقررة لهاإعن الجرائم ف اإبلاع

 .2د  500.000 إلىد   50.000

( أشبهر إلبى سبنتين 6أما جريمة تعارض المصال  و تلقي الموظف العمومي للهدايا فتكون العقوبة مبن سبتة ب
 .3د  200.000 إلىد   50.000(، و بغرامة من 2ب

 إلى( سنوات 5فتكون العقوبة من خم  ب ،و التخفيض الغير قانوني في الضريبة و الرسم اإعفاءو جريمة 
 .4د  1.000.000د  إلى  500.000( سنوات حب ، و بغرامة من 10عشر  ب

المتعلب  بالوقايبة مبن  01-06مبن القبانون  42أحالبت المبادة  اإجراميبةأمبا بالنسببة لجريمبة تببيض العبادات 

، و التبي تراوحبت عقوباتهبا مبن قبانون العقوببات 7مكبرر  389 إلبى 389فساد و مكافحته إلى المواد مبن ال
 3.000.000د  إلبى  1.000.000(سنوات حب ، و ررامبة مبن 10( سنوات إلى عشر ب5من خم  ب

 8.000.000د  إلبى  4.000.000( سنة و ررامة مبن 20عشرينب إلى( سنوات 10د ، و من عشر ب
 . 5د 

( 10ا بالنسبة لجريمة الرشوة في مجال الصفقات العموميبة فقبد شبدد المشبر  العقوببة و جعلهبا مبن عشبر بأم

كببان  إذاد   2.000.000 إلببىد   1.000.000( سببنة حببب ، و بغرامببة مببن 20عشببرين ب إلببىسبنوات 
 .6المتعل  بالوقاية من الفساد و مكافحته 01-06من القانون  48الفئات الواردة في المادة  إحد الجاني من 

 ثانياـ العقوبات الأصلية المقررة للشخص المعنوي:

المتعل  بالوقاية من الفساد و  06/01من القانون  53نصت على العقوبات المقررة للشخص المعنوي المادة 
مبن قببانون مكببرر  51نصببت المبادة  إذالعامبة الببوارد فبي قببانون العقوببات، ، و جبباءت وفقبا للقواعببد مكافحتبه

ستثناء الدولة و الجماعات المحلية و الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون إالعقوبات على أنه: "ب
رعيين الشخص المعنوي مس ول جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسبابه مبن طبرف أجهزتبه أو ممثليبه الشب

 عندما ينص القانون على ذلك.

                                                                 

 ل  بالوقاية من الفساد و مكافحته، المعدل و متمم، مرجع ساب المتع 01-06من القانون  43و  39، 35، 33إلى  25 ـالمواد من 1 
 من نف  القانون. 47إلى  44، 41، 40، 36 ـالمواد 2 
 من نف  القانون. 38و  34 ـالمادتين 3 
 من نف  القانون. 31 ـالمادة 4 
 المتمم، مرجع ساب .المتضمن قانون العقوبات المعدل و  156-66من الأمر  7مكرر  389إلى  389 ـالمواد من 5 
 المتعل  بالوقاية من الفساد و مكافحته، مرجع ساب . 01-06من القانون  48 ـالمادة 6 
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كشريك في نف   أو أصليإن المس ولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مسائلة الشخص الطبيعي كفاعل 
 الأفعال."

مسبائلة الشبخص المعنبوي لا تمنبع مبن مسبائلة الشبخص الطبيعبي كفاعبل أصبلي أو  أوفبان متابعبة  للإشارةو 
 .1الأفعالكشريك في نف  

ذكورة أعببلاه أن المشبببر  مببن قببانون العقوببببات المببمكبببرر  51الملاحظببة مببن خبببلال قببراءة المببادة و تجببدر 

قتصر الأمبر إلمعنوية الخاضعة للقانون العام، ستثنى الدولة و الجماعات المحلية، أي الأشخاص اإالجزائري 
 على الأشخاص المعنوية الخاضعة للقطا  الخاص.

 الجنايات:  مواد في المعنوي الشخص على تطب  التي وهي قوباتالع مكرر قانون 18لمادة و بالرجو  ل

 الطبيعي للشخص المقررة للغرامة الأقصى الحد مرات (5بخم  إلى (1بمرة تساوي التي الغرامة ـ 

 إلبببىد   1.000.000.00الجريمببة، أي بغرامبببة تتببراوح ببببين  علببى يعاقببب الببذي القببانون فببي

 .2د  5.000.000.00

 العقوبات التكميليةالفرع الثاني: 

يقصد بالعقوبات التكميلية تلك العقوبات التي لا يمكن الحكم بها بصفة مستقلة عبن العقوببة الأصبلية، 
و نبص القبانون أنبه فبي حالبة ، 3فيما عدا الحبالات التبي نبص عليهبا القبانون، و هبي إمبا اختياريبة أو إجباريبة

فبي هببذا القببانون، يمكبن للجهببة القضببائية أن تعاقببب اإدانبة بجريمببة أو أكثببر مبن الجببرائم المنصببوص عليهببا 

و لقد ميز المشر  بين ، 4الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات
 العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي و تلك المقررة للشخص المعنوي.

 للشخص الطبيعي: المقررة  أولاـ العقوبات التكميلية

المتعلب  بالوقايبة مبن  01-06مبن القبانون  51نصت عليها المادة  :الإجباريةـ العقوبات التكميلية 1
 الفساد و مكافحته، و تتمثل فيما يلي:

الجاني بمصبادرة العائبدات و  إدانةتأمر الجهة القضائية عند  مصادرة العائدات و الأموال الغير مشروعة: -
ق الغيبر وأو حقب الأرصبدةسترجا  إرتكاب الجريمة، مع مراعاة حالات الأموال الغير مشروعة الناتجة عن ا

                                                                 

 المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم، مرجع ساب . 156-66من الأمر  51 ـالمادة 1 
  من نف  القانون، مرجع ساب . 01مكرر فقرة  18 ـالمادة 2
 القانون، مرجع ساب .من نف   04 ـالمادة 3 
 المتعل  بالوقاية من الفساد و مكافحته. 01-06من القانون رقم  50 ـالمادة 4 
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المتعل  بالوقاية من الفساد و مكافحته أن  01-06من القانون  51، و يفهم من خلال نص المادة 1ن النيةسح
مبن  الأولبىأنه ملزم، و يستنت  هذا من الفقبرة  إلابارة "يجب" خلى النص من ع إنالأمر بالمصادرة حتى و 

مبن نفبب   50المبادة  إلبىسبتعملت عببارة "يمكبن" بخصبوص تجميبد الأمبوال و حجزهبا، و إالتبي  51المبادة 
سبتعمل إليبة التبي تشبمل المصبادرة، فبي حبين ستعملت نف  العبارة بخصبوص العقوببات التكميإالقانون التي 

 .2الأموال و العائدات الغير مشروعة عبارة "تأمر الجهة القضائية المشر  بشأن مصادرة

سبتحالة رد إختلاسه، و فبي حالبة إإدانة الجاني أن تحكم برد ما تم أعطى القانون للجهة القضائية عند  ـ الرد:
كانبت  إذاالمال كما هو، فانه يكون ملزم برد قيمة ما حصل عليه من منفعة أو رب ، و ينطب  هذا الحكم فيمبا 

بقيبت  إنأصبهاره، و يسبتوي فبي ذلبك  أوزوجبه أو  إخوتبه أوفروعبه  أوالجباني  أصبول إلبىنتقلبت إ الأموال
خلبى  إن، و إلزامبي، و يفهم من ذلك أن الحكم ببالرد 3 أخر مكاسب  إلىوقع تحويلها  أوعلى حالها  الأموال

 النص من عبارة "يجب". 

 ـ العقوبات التكميلية الاختيارية: 2

 الجاني بالعقوبات على الحكم القضائية للجهات يجوز ،رالذك سالفةالالتكميلية اإلزامية  العقوبات على علاوة

 في:  المتمثلة، و قوباتمن قانون الع 9التي نصت عليها المادة  ختياريةاإ التكميلية

 ـ الحجر القانوني.

 ـ الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية و  المدنية والعائلية. 

 . اإقامة تحديد ـ 

 . اإقامة من المنع -

 . نشاط أو مهنة ممارسة من الم قت المنع -

 . م قتا أو نهائيا الم سسة إرلاق-

 . الدفع بطاقات استعمال أو/و الشيكات إصدار من الحظر-

 . جديدة رخصة ستصدارإ من المنع مع إلغا ها أو السياقة رخصة تعلي  أو سحب-

 

                                                                 

 المتعل  بالوقاية من الفساد و مكافحته. 01-06من القانون  51 ـالمادة 1 
 .39 ـاحسن بوسقيعة، مرجع ساب ، ص 2 
 و مكافحته، مرجع ساب . المتعل  بالوقاية من  الفساد  01-06من القانون  51 ـالمادة 3 
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 السفر جواز سحب -

 اإدانةـ نشر أو تعلي  قرار 

 ثانياـ العقوبات التكميلية المقررة للشخص المعنوي:

 مكرر من قانون العقوبات، و هي كما يلي:  18حددها المشر  في المادة 

 حل الشخص المعنوي -

 سنوات. (5 )خم  تتجاوز لا لمدة فروعها من فر  أو الم سسة رل  -

 . سنوات (5 )خم  تتجاوز لا لمدة العمومية الصفقات من اإقصاء-

 مباشر، رير أو مباشر بشكل اجتماعية أو  مهنية أنشطة  عدة أو نشاط مزاولة  من المنع -

 . سنوات (5 ) خم  تتجاوز لا لمدة أو نهائيا

 . عنها نت  أو الجريمة ارتكاب في استعمل الذي الشيء مصادرة -

 نشر و تعلي  حكم اإدانة. -

 على الحراسة تنصب و سنوات، (5 ) خم  تتجاوز لا لمدة القضائية الحراسة  تحت الوضع-

 .1بمناسبتها الجريمة  ارتكبت الذي أو الجريمة إلى أد  الذي النشاط ممارسة

 الفرع الثالث: تشديد العقوبة 

 الفئات إحد من  الجاني كان ( سنة اذا20عشرين ب إلى( سنوات 10عشر ب من لتصب  الحب  عقوبة تشدد

 فبي عليبا وظيفبة يمبار  الفسباد القاضبي،  موظبف مكافحة قانون من 48المادة  في عليها المنصوص الآتية

 القضبائية، الشبرطة صبلاحيات بعبض قضائية، من يمبار  شرطة أو عون ضابط عمومي، ضابط ، الدولة

 .2مكافحته و الفساد من الوطنية للوقاية الهيئة في عضو ضبط، أمانة موظف

 

 

                                                                 

 من نف  القانون. 02مكرر فقرة  18 ـالمادة 1 
 . 46، 45 ـاحسن بوسقيعة، مرجع ساب ، ص 2 
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 من العقوبة و تخفيضها الإعفاءالفرع الرابع: 

 المنصبوص الأتبي بيانهبا الشبروط وفب  و الظبروف حسبب بتخفيضها أو العقوبة من باإعفاء الجاني يستفيد

 المتعل  بالوقاية من الفساد و مكافحته. 01-06من قانون  49المادة  في عليها

 ـالإعفاء من العقوبة  اإدارية السلطات بلل الذي الشريك أو الفاعل العقوبة من المعفي العذر من : يستفيدأولا

 عبن الكشبف علبى سباعد و الجريمبة عبن القضبائية( الشبرطة كمصبال  ب المعنيبة الجهبات القضبائية، أو أو

 البدعو  تحريبك قببل أي ، المتابعبة إجبراءات مباشبرة قببل التبليبل يبتم أن يشبترط معبرفتهم، و مرتكبيهبا و

 . 1الأولية التحريات ملف في العامة النيابة تصرف قبل آخر أو بمعنى العمومية،

 بعد مباشرة ، ساعد الذي الشريك أو الفاعل النصف إلى العقوبة تخفيض من يستفيد :العقوبة ثانياـ تخفي 

 مرحلة و ارتكاب الجريمة في الضالعين الأشخاص من أكثر أو شخص على القبض في ، المتابعة إجراءات

 .2الطعن طرق تستنفذ أن إلى مفتوحة تظل المتابعة   إجراءات مباشرة بعد ما

 أساليب بحث و تحري خاصة للتحقيق في جرائم الفساد ستحداثإالمطلب الثاني: 

أو التقنيات التي تتخذها الضبطية القضائية تحت  اإجراءاتيقصد بأساليب التحري الخاصة تلك العمليات أو 
السبببلطة القضببائية، بغيببة البحبببث و التحببري عبببن الجببرائم الخطيببرة المقبببررة فببي قبببانون  إشببرافمراقبببة و 

 .3المعنيين الأشخاصو ذلك دون علم و رضا  العقوبات، و جمع الأدلة عنها و الكشف عن مرتكبيها

 56من قانون اإجراءات الجزائيبة، و المبادة  11مكرر  65مكرر إلى  65ستقراء نصوص المواد من إو ب

المتعل  بالوقاية من الفساد و مكافحته، نستنت  أن أسباليب التحبري الخاصبة تتمثبل فبي:  01-06قانون من ال
إضافة إلى التسليم المراقب و الترصبد  ، التسرب، لتقاط الصورإراض المراسلات، تسجيل الأصوات و عتإ
 لكتروني، و هو ما سنتعرض له في هذا المطلب.اإ

 المراس ت، تسجيل الأصوات و التقاط الصورإعترا  الفرع الأول: 

من ق ا   على انه إذا اقتضت ضبرورة التحبري فبي الجريمبة المتلبب  بهبا أو  05مكرر  65أجازت المادة 

الجريمبة المنظمبة العببابرة للحبدود الوطنيبة،الجرائم الماسبة بأنظمببة  ،بتبدائي فبي جببرائم المخبدراتقيب  اإالتح
 ، اإرهاب ،جرائم الصرف وكذا جرائم الفساد باللجوء إلى الآلية للمعطيات، تبييض الأموال المعالجة

المتفوه  تصال السلكية واللاسلكية وكذا تسجيل الأصواتاسلات التي تتم عن طري  وسائل اإعتراض المرإ
 .1التقاط الصور، وهي الصور الثلاثة التي يتضمنها هذا الأسلوب بها  و

                                                                 

 46 ـاحسن بوسقيعة، مرجع ساب ، ص 1 
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 عترا  المراس ت: إأولاـ 
المحببببدد للقواعببببد المتعلقببببة بالبريببببد  05/08/2000المبببب رخ فببببي  2000/03بببببالرجو  إلببببى القببببانون رقببببم        

على أنها" كل تراسل أو إرسال أو استقبال 11فقرة 08والمواصلات السلكية واللاسلكية فانه عرفها في مادته 
سببلاك أو البصببريات أو علامبات أو إشببارات، كتابببات ،صببور ، أصببوات أو معلومبات مختلفببة عببن طريبب  الأ

اللاسلكي الكهربائي أو أجهزة أخر  كهربائية" ، إذا كان الحال كذلك فكل إشارة أو كتابة أو صورة أو صبوت 

 .2مهما كانت وسيلة الاتصال، يصل  أن يكون محل للاعتراض
 عتراض المراسلات على مسألتين و هما:إو بذلك يمكن أن ينصب 

لمات الهاتفية: ويقصد بذلك مراقبة الخطوط الهاتفية وتسجيل المكالمات التي الأولى: التصنت وتسجيل المكا 
تبتم عبن طريب  الهباتف والتبي لهبا علاقبة بواقعببة إجراميبة متحبر  مبن اجلهبا ، ويكبون التسبجيل عبن طريبب  
ضابط شرطة قضائية دون ريره من رجال الضبط القضائي بناءا على إذن مبن وكيبل الجمهوريبة أو قاضبي 

 .3حسب الحالةالتحقي  

نظببرا لشببمولية مفهببوم  الثاني  ة: مراقب  ة وض  بط وس  ائل الاتص  ال الأخ  رى تالف  اكس ، ال  تلكس ، البرقي  ات  :
تصبالات السبلكية واللاسببلكية لكبل الكتاببات و اإشببارات التبي تببتم عببر  وسبائل الاتصببال، وتطبور طببرق اإ

قتصبادية وتجاريبة إونبي أصبب  مبن الممكبن تمريبر جبرائم المعاملات لتشبمل الوسبائل التقنيبة كالتعاقبد الالكتر
عبر هذه القنوات من خلال الكتابات الالكترونية ،السلكية واللاسلكية والمتمثلة أساسبا فبي صبور المراسبلات 

التببي تكببون عببن الفبباك ، أو استنسبباخ مضببمون مراسبببلة عببن طريبب  البببرق، أو نقببل معلومببات مختصبببرة 
ن الكتاببات التبي تتضبمنها وسبائل الاتصبال السبلكية واللاسبلكية لا إيبه فبمحررات عبن طريب  البتلك  ، وعلل

 تخر  عن :
 ـ إستنساخ عن بعد لمضمون وثيقة أو لمحرر، نسخ لمحرر أو وثيقة. 

 .4ـ نقل عن بعد لمعلومات أساسية يتضمنها محرر

 ثانيا ـ التسجيل الصوتي :   
للموجات الصوتية من مصادرها بنبراتها ومميزاتها الفردية ني قصد به النقل المباشر والآتسجيل الأصوات ي

وخواصها الذاتية بما تحمله من عيوب في النط  إلى شريط تسجيل يحفظ اإشبارات الكهرببائي، علبى هيئبة 
 .5مخطط مغناطيسي بحيث يمكن إعادة سما  الصوت والتعرف على مضمونه

ويقصد بذلك تثبيت وضعية شخص أو عدة أشخاص على الحالة التي كانوا عليها وهبي  لتقاط الصور:إثالثاـ 

عبارة عن معاينة مادية مرئية لوضعية شخص أو عدة أشخاص على الحالة التي كانوا عليها وقبت التصبوير 

                                                                                                                                                                                                                 

 المتضمن قانون اإجراءات الجزائية المعدل و المتمم، مرجع ساب . 155-66مكرر من الأمر  65 ـالمادة 1 
 62.ص2012على ضوء أهم التعديلات الجديدة.دار هومة.جباري عبد المجيد، دراسات قانونية في المادة الجزائية  ـ2 
 .62 ـنف  المرجع، ص 3 
 .63 ـنف  المرجع، ص 4 
 67ص  2005المحمدي بوادي .الوسائل العلمية الحديثة في اإثبات الجنائي منشاة المعارف بالسكندرية.  حسين ـ5 
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 و،لبى محبيطهمإ متبد إلبى البدليل المبادي للجريمبة ووهي تربط المكان والزمان والأشخاص في أن واحد وقد ت
لتقبباط الصببور المطلببوب يكببون فببي مكببان خبباص قببد يكببون محببلا سببكنيا أو ريببره وقببد يمتببد إلببى المركبببات إ

ضببابط الشببرطة القضببائية ، والصببورة المعتمببدة كببدليل إثبببات يجببب أن تضببط و تخببتم مببن طببرف الخاصبة،
 . 1وتوضع كحرز ، كما يلزم الضابط المأذون بذلك بوصف تلك الصورة في محضر خاص بذلك

 الفرع الثاني: التسرب تالاختراق 

عون الشرطة القضبائية تحبت مسب ولية ضبباط الشبرطة القضبائية المكلبف بمراقببة  أول في قيام ضابط يتمث 
سبتعمال إشبريك لبه و سبم  لبه فبي سببيل  ذلبك ب بأنبهجنحبة بإيهبامهم  أوالمشبه في ارتكابهم جناية  الأشخاص

تحبت طائلبة الببطلان  الأفعبالرائم المبذكورة دون تشبكل هبذه يرتكب عنبد الضبرورة الجب أنهوية مستعارة و 
مببن السبببلطة  إذن، و لمباشببرة عمليبببة الاختببراق يسببتوجب الحصببول علببى رتكبباب الجببرائمإتحريضببا علببى 

 فان تعديل قانون للإشارةقاضي التحقي  بحسب الحال و  أومجسدة من وكيل الجمهورية  القضائية المختصة

 .2 تحت تسمية التسرب اإجراءالجزائية نص على هذا  اإجراءات

 الفرع الثالث: التسليم المراقب

مكرر من  16، و المادة المتعل  بالوقاية من الفساد و مكافحته 01-06من القانون  56المادة  نصت عليه
 قانون اإجراءات الجزائية.

 أوالوطني  اإقليممشبوهة بالخرو  من  أواإجراء  الذي يسم  لشحنات رير مشروعة   عرفه المشر  أنه

دخوله بعلم السلطات المختصة و تحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما و كشف هوية  أوعبره  المرور،
الضالعين في ارتكابه، و لا يختلف هذا التعريف في مضمونه مع التعريف الذي جاءت به المادة  الأشخاص

 اإجراءهذا  إلىاللجوء  أن أوض المتعل  بمكافحة التهريب الذي  2005رشت  23الم رخ  الأمرمن  40
 .3وكيل الجمهورية إذنيستلزم 

 الفرع الرابع: الترصد الالكتروني

هذا   أدرالمشر  الفرنسي قد  أنالقانون المقارن نجد  إلىو بالرجو   ،ثر له في القانون الجزائريألا 
.1997-12-19: الجزائية بموجب القانون الم رخ في اإجراءاتفي قانون  الأسلوب  

                                                                 

 .64، مرجع ساب ، ص على ضوء أهم التعديلات الجديدةجباري عبد المجيد، دراسات قانونية في المادة الجزائية  ـ1 
 . 143 ـنف  المرجع، ص 2 
 .40، احسن بوسقيعة، مرجع ساب ، ص 3 
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 يكبببون رالببببا سبببوارا الكترونيبببا يسبببم  بترصبببد حركبببات اإرسبببالجهببباز  إلبببىو يقتضبببي تطبيقبببه اللجبببوء  
 .1التي يتردد عليها الأماكنو  بالأمرالمعني 

التقادم في جرائم الفساد طبيعةالمطلب الثالث:   

المتعل  بالوقاية مبن الفسباد و مكافحتبه أن جبرائم  01-06على أحكام القانون يمكن القول من خلال الاطلا  
الفساد لها طبيعة خاصة سيما فيما يتعل  بأحكام التقادم، و أكبر ميزة في قانون الفساد أن هناك عبدة جبرائم لا 

 تتقادم.

 الفرع الأول: الجرائم التي لا تتقادم في قانون الفساد

 يها جرائم الفساد و هما:هناك حالتين لا تتقادم ف

هنا لا تتقادم الدعو  العمومية أو العقوبة في حالبة مبا  خارج الوطن: إلى الإجراميةحالة تحويل العائدات ـ 1
المتعل  بالوقاية من  01-06من القانون  01فقرة  54خار  الوطن حسب المادة  إلىتم تحويل عائداتها  إذا

 مبدأ.، و كأصل هذا هو ال2الفساد و مكافحته

تمتباز جريمبة الرشبوة عبن بباقي الجبرائم الأخبر  فبي مسبألتي تقبادم البدعو   ـ عدم تقادم جريمة الرشوة:2
 لعمومية و تقادم العقوبة، و هو ما سنوضحه فيما يلي:

تبم تحويبل العائببدات  إذالا تتقبادم البدعو  العموميببة فبي جريمبة الرشبوة خاصبة  أ ـ تق ادم ال دعوى العمومي ة:
ن إي ريببر ذلببك مببن الحببالات فببالمببذكورة أعببلاه، و فبب 54الخببار  حسببب مببا ورد فببي المببادة  إلببى اإجراميببة

وفة العمومية بالتقادم في الجبن  الموصبالجزائية أنه:" لا تنقضي الدعو   اإجراءاتالمشر  نص في قانون 
اخبتلا   أوالرشبوة،  أوالوطنيبة  و تخريبية، و تلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود إرهابيةبأفعال 
 ، و بذلك تعد الرشوة رير قابلة للتقادم حتى و لو بقيت عائداتها داخل الوطن.3عمومية أموال

نص المشر  الجزائري على عدم تقادم العقوبة بالنسبة لجريمة الرشوة في حالة مبا   بـ ـ عدم تقادم العقوبة:
ادم العقوبات المحكوم بها في الجن  الموصوفة بأفعبال إذا تم تحويل عائداتها إلى الخار ، و في المقابل لا تتق

و بالتالي لا تتقادم ، 4إرهابية و تخريبية، و تلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية و الرشوة 
 العقوبة في جريمة الرشوة.

 
                                                                 

 .41 ـاحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع ساب ، ص 1 
 المتعل  بالوقاية من الفساد و مكافحته 01-06من القانون  54المادة  ـ2 
 .المتضمن قانون اإجراءات الجزائية المعدل و المتمم، مرجع ساب  155-66من الأمر رقم  1مكرر فقرة  08المادة  ـ3 
 المتضمن قانون اإجراءات الجزائية، مرجع ساب . 155-66من الأمر  612ة  ـالماد4 
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 الفرع الثاني: حالات تقادم جرائم الفساد

ذا لم تقتبرن جريمبة الخار ، و إ إلىإذا لم يتم تحويل عائدات جرائم الفساد  أولاـ التقادم في الحالات العادية:
 ن الجريمة تخضع للتقادم المنصوص عليه في قانون اإجراءات الجزائية:إالرشوة ف

( سنوات كاملة و هو ما 3تتقادم الدعو  العمومية في مواد الجن  بمرور ثلاث ب أـ تقادم الدعوى العمومية:
ن جببرائم الفسبباد تنببدر  ضببمن الجببن  و لببي  ، لأ1الجزائيببة اإجببراءاتمببن قببانون  08دة نصببت عليببه المببا

 .2( سنوات10الجنايات التي تتقادم بعشر ب

( 5حكبم يتعلب  بموضبو  الجبن  عنبد مضبي خمب  ب أوتتقبادم العقوببات الصبادرة بقبرار  ـ تقادم العقوب ة:ـ ب
كانبت عقوببة الحبب   إذاسنوات كاملة، ابتداء من التاريخ البذي يصبب  فبي الحكبم أو القبرار نهائيبا، ريبر أنبه 

 .3المقضي بها تتجاوز خم  سنوات ، فان مدة التقادم تكون مساوية لهذه المدة

خبتلا  فبي القطبا  العبام بالنسببة لجريمبة اإالعمومي ة: خت س فيما يتعل ق بال دعوى ثانياـ  تقادم جريمة الإ

المتعلبب  بالوقايببة مببن الفسبباد و مكافحتببه، وضببع لهببا  01-06مببن القببانون  29المنصبوص عليهببا فببي المببادة 
المشر  حكما خاصا حيث تكون مدة تقادم الدعو  العموميبة مسباوية للحبد الأقصبى للعقوببة المقبررة لهبا، أي 

أمببا فيمببا يخببص العقوبببة فإنهببا تخضببع لقببانون  ،يمببا يخببص الببدعو  العموميببة،هببذا ف4( سببنوات10عشببر ب
 .5اإجراءات الجزائية

( سببنوات، و 10خببتلا  تخضببع لمببدتين عشببر بادم الببدعو  العموميببة فببي جريمببة اإو منببه نسببتنت  أن تقبب

 ( سنة في حال اقترانها بالظروف المشددة.20عشرون ب

 بجرائم الفسادالمطلب الرابع: أحكام أخرى تتعلق 

لقد خص المشر  الجزائري جرائم الفساد بأحكام خاصة منها ما تعل  بالعقوبة و منها مبا تعلب  بباإجراءات، 
 إضافة إلى ما سب  دراسته، لذلك سنحاول فيما يلي تبيان الأحكام الأخر  التي جاء بها قانون الفساد.
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 الفرع الأول: المشاركة و الشروع

إلبى القواعبد ، 1بالوقاية مبن الفسباد و مكافحتبه المتعل  01-06من القانون  52المادة  يل الشرو  بموجبأح
 العامة في قانون العقوبات.

مببن قبانون العقوببات التببي بموجبهبا يعاقبب الشببريك فبي جنايببة أو  44بببالرجو  إلبى المبادة  أولا ـ المش اركة:
 .2ريك نف  حكم الفاعل الأصليجنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة، و بذلك فان حكم ش

لا دخبل  لأسبابو المقصود به البدء في التنفيذ بقصد ارتكاب جريمة تتوقف أو يخيب أثرها  ثانياـ الشروع:
المتعلبب  بالوقايببة مببن الفسبباد و  01-06فببي فقرتهببا الثانيببة مببن القببانون  52، و المببادة  3الجبباني إرادةفيهببا 

يعاقب على الشرو  في الجرائم المنصوص عليهبا فبي هبذا القبانون  مكافحته كانت صريحة بنصها، على أنه
 .4بمثل الجريمة نفسها

، و ببذلك 5بنباء علبى نبص صبري  إلاقانون العقوبات فانه لا يعاقب على الشرو  في الجن   لأحكامو تطبيقا 

 نه لا يعاقب على الشرو  في جرائم الفساد لأنها تعتبر جن .أنستن  

 الشكوى و بط ن العقودالفرع الثاني: 

يعلب  فيهبا  مبالوقايبة مبن الفسباد و مكافحتبه لب المتعلب  01-06جرائم الفساد المنصوص عنها فبي القبانون  إن
طرف المتضرر، مما يعني أنه المشر  الجزائري تحريك الدعو  العمومية على ضرورة تقديم شكو  من ال

وكيبل الجمهوريبة  إشبرافالضببطية القضبائية تحبت  نع من مباشرة الدعو  العموميبة تلقائيبا مبن طبرفلا ما

ملائمة المتابعة ، علبى أسبا  أن  لمبدأمقرر حفظ في الوقائع طبقا  إصدارالمختص، و لهذا الأخير الح  في 
  .6جرائم الفساد جعلها المشر  في حكم أرلبية الجرائم التي يحكمها مبدأ الملائمة

أنبه لا تحبرك البدعو   إلاالجزائيبة  اإجبراءاتمكبرر مبن قبانون  06المبادة  أشبارتستثناء على هبذا المببدأ إ
مببال  رأ ذات  أو رأسببمالهاالعموميبة ضببد مسببيري الم سسبات العموميببة الاقتصببادية التبي تملببك الدولببة كبل 

 إلاخاصبة  أوعموميبة  أمبوالضبيا   أوتلبف  أوخبتلا  إ أوسرقة  إلىالتسيير التي ت دي  أعمالمختلط عن 

                                                                 

 المتعل  بالوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع ساب . 01-06من القانون  25المادة  ـ1 
 المعدل و المتمم، مرجع ساب . المتضمن قانون العقوبات، 156-66الأمر من  44المادة  ـ2 
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 ، المتعل  بالوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع ساب .10-06من القانون  52المادة  ـ4 
 المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم، مرجع ساب . 156-66الأمر من  31المادة  ـ5 
المتعل  بالوقاية من الفساد و مكافحته،  01-06زائية لجرائم الفساد و العقوبات المقررة لها في ظل القانون رقم عماد الدين رحايمية المتابعة الج ـ6 

 .353، جامعة البليدة ، الجزائر ص 2مجلة الحقوق و الحريات، العدد 
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لى شكو  مسببقة مبن الهيئبات الاجتماعيبة للم سسبات المنصبوص عليهبا فبي القبانون التجباري، و فبي بناء ع
   .1التشريع المعمول به

المتعل  بالوقاية من الفسباد و مكافحتبه  علبى أنبه:  01-06من القانون  55تنص المادة  :ثانياـ بط ن العقود
قانون ، يمكن التصري  ببطلانه و ترخيص متحصل عليها في هذا ال أومتياز إ أوبراءة  أوكل عقد أو صفقة 

 .2من قبل الجهة القضائية التي تنظر في الدعو  مع مراعاة حقوق الغير حسن النية أثارهنعدام إ

 الفرع الثالث: تقرير مدة خاصة للتوقيف للنظر و المنع من مغادرة التراب الوطني

يقبوم ببه ضبابط الشبرطة القضبائية  إجبراءإن التوقيبف للنظبر هبو ظ ر: ـ  تقرير مدة خاص ة للتوقي ف للن أولا
التبي حبددها القبانون بموجببه يوضبع المشبتبه فيبه تحبت مراقببة  الأحبواللضرورة التحريات الأوليبة، أو فبي 

  .3و مدة زمنية يحددها القانونوطبقا لشكليات معينة ، مصال  الشرطة  القضائية في مكان معين، 

ه فيبه للنظبر خبلال مبدة التحقيب  اإجراءات الجزائية لضباط الشرطة القضائية توقيبف المشبتبلقد من  قانون 

ساعة إذا كبان  48ساعة إلا انه استثناء أجاز تمديد هذه المدة لأكثر من  48بتدائي، و ذلك لمدة لا تتجاوز اإ
 .4الأمر يتعل  بجرائم الفساد

لوكيبل الجمهوريبة نبه يجبوز إف ،مبن ق ا   36لبنص المبادة طبقبا : ثانياـ المن ع م ن مغ ادرة الت راب ال وطني 
و بناء على تقرير مسبب من ضابط الشرطة القضائية أن يأمر بمنع كبل شبخص توجبد ، لضرورة التحريات

ضده دلائل قوية و متماسكة ترج  ضلوعه في جناية أو جنحة من مغادرة التراب الوطني، يسري أمر المنع 

المتخذ وفقا لأحكام الفقرة السابقة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديبد مبرة واحبدة، و إذا من مغادرة التراب الوطني 
  .5تعل  الأمر بجرائم الفساد يمكن تمديد المنع إلى راية الانتهاء من التحريات
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 ه، مرجع ساب المتعل  بالوقاية من الفساد و مكافحت 01-06من القانون  55المادة ـ 2

 
 

كلية  الحا  علي بدر الدين ، جرائم الفساد و آليات مكافحتها في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون خاصـ 3

 . 263، ص  2016الحقوق و العلوم السياسية جامعة تلمسان 

 
 المعدل و المتمم، مرجع ساب  المتضمن قانون اإجراءات الجزائية، 155-66 الأمر من 03فقرة   65، 51المواد  ـ4 
 من نف  القانون. 1مكرر  36 ـالمادة 5 
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 المبحث الثاني: محاربة الفساد على المستوى الدولي

هبذا النبو  مبن الجبرائم، و تكاثف و التعباون لمحارببة ستلزم الأمر على الدول الإنظرا لخطورة جرائم الفساد 
 ختلاسه بموجب هذه الجرائم.إسترداد من تم إجل أكذا من 

قمعهبا و  نص قانون الوقاية من الفساد و مكافحتبه علبى التعباون البدولي فبي مجبال كشبف هبذه الجبرائم و و قد
 التالية.اوله في هذا المباحث نسنتهو ما و ، 1ذلك في الباب الخام  منه

 . متلكاتسترداد الملإ المتخذة و التدابير الدولي  : التعاون القضائيالأولالمطلب 

يجب أن يصل الأمر إلى المستو  و إنما  لأي دولة تقتصر محاربة الفساد على المستو  الوطني لا يمكن أن
الأخيببرة التعباون فببي هببذا البدولي، لأن الفسبباد أصبب  ظبباهرة تهببدد جميبع الببدول، لببذلك كبان يجببب علبى هببذه 

  المجال، و هو ما سنتناوله فيما يلي:

 التعاون القضائي الدوليالفرع الأول: 

ذات الصبلة و  مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل و في حدود مبا تسبم  ببه المعاهبدات و الاتفاقيبات و الترتيببات
تفاقيبات فبي البدول الأطبراف فبي اإ خاصبة مبع تقام علاقات تعاون قضائي على أوسبع نطباق ممكبنالقوانين 

المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون طبقا  مجال التحريات و المتابعات و اإجراءات القضائية
  .2المتعل  بالوقاية من الفساد و مكافحته 01-06من القانون  57 للمادة

  سترداد المباشر للممتلكاتتدابير الإ :الفرع الثاني

 تفاقياتفي اإ الأعضاءتختص الجهات القضائية الجزائية بقبول الدعاو  المدنية المرفوعة من طرف الدول 
القضبائية التبي  للجهباتو يمكبن  الفساد أفعالعتراف بح  ملكيتها للممتلكات المتحصل عليها من جل اإأمن 

المحكبوم علبيهم بسبببب  الأشبخاصتلبزم  أن مبن هبذه المبادة الأولبىتنظبر فبي البدعاو  المرفوعبة طبقبا للفقبرة 
 01-06القبانون مبن  62 عن الضرر الذي لحقها طبقا للمبادة الفساد بدفع تعويض مدني للدولة الطالبة أفعال

 .3المتعل  بالوقاية من الفساد و مكافحته

 المطلب الثاني: نفاذ الأحكام الأجنبية على التراب الوطني الآمرة بمصادرة الممتلكات.

أمبرت بمصبادرة ممتلكبات  الأجنبيبةتعتببر الأحكبام القضبائية من قانون الوقاية من الفسباد "  63نصت المادة 
أو الوسائل المستخدمة في ارتكابها نافذة  اكتسبت عن طري  إحد  الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

                                                                 

 .144 ـجباري عبد المجيد، دراسات قانونية في المادة الجزائية، مرجع ساب ، ص 1 
 المتعل  بالوقاية من الفساد و مكافحته. 01-06 من القانون 57 ـالمادة 2 
 من نف  القانون. 62 ـالمادة 3 
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القضائية أثناء نظرها في جرائم تبيض يمكن الجهات المقررة   باإقليم الجزائري طبقا للقواعد و اإجراءات
الأجنبي و المكتسببة عبن  أن تأمر بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ  اختصاصها جريمة أخر  من أوالأموال 

، و يقضبي بمصبادرة رتكابهباإالمسبتخدمة فبي  أو تلبكطري  إحد  الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 
بسببب انقضباء البدعو  العموميبة أو لأي سببب  اإدانبةة حتى في انعدام الممتلكات المذكورة في الفقرة السابق

 .1 خرآ

 التحفظية الإجراءاتدولي في مجال المطلب الثالث: التعاون ال

سببلطة   للجهببة القضببائية المختصببة أننجببدها تببنص علببى   01-06القببانون  مببن 64 المببادة إلببىبببالرجو   
تلقبت طلببا ببذلك مببن  إذاحجبز عائبدات جببرائم الفسباد  أوفببي الاتفاقيبة، تجميبد  الأطبرافالموافقبة علبى طلبب 

 ،التجميبد أوببالحجز  أمبرتالمختصبة فيهبا قبد  وكانت الجهات، المتحدة الأممفي اتفاقية  الأطرافدول  إحد 
ود ما وج و ، اإجراءاتكافية مسورة لهذه  أسبابمرهونة بوجود  موافقة الجهات القضائية الوطنية أنعلى 

 ،ابتبةتأسيسبا علبى معطيبات ثتواف  على الطلب  أنو يمكنها  ؛الممتلكات هو المصادرة تلك مول أنيدل على 
علبى جببواز  65تبنص المبادة ، و الضبالعين فبي القضبية فبي الخببار  الأشببخاصحبد أتهبام إ أو إيقبافسبيما  لا

كافيبة  أدلبة بإرسباللم تقبم الدولبة الطالببة  إذاالتدابير التحفظية،  إلغاء أوالمصادرة  إلىرفض التعاون الرامي 
ولبم تببين المبادة الجهبة التبي ،  كانت الممتلكات المطلوب مصادرتها ذات قيمة زهيبدة إذا أوفي وقت معقول، 

-06مبن القبانون  67المبادة  إلبىببإحالتهبا  64 أ هي وزارة العدل بما خولتها المادة ،لها رفض هذا التعاون 

 أمو التجميبد و المصبادرة مبن البدول الأطبراف فبي الاتفاقيبة الدوليبة لمكافحبة الفسباد تلقي طلبات الحجز  01
 .2الحكم"  هي المحكمة المختصة بالفصل و

 المطلب الرابع: التعاون الدولي في مجال المصادرة

طبقبببا علبببى نفببباذ الأحكبببام الأجنبيبببة القاضبببية بمصبببادرة الممتلكبببات علبببى اإقلبببيم البببوطني  63أكببدت المبببادة 
لهبا بالمقاببل أن تبأمر  كمبا  إذا كانت هذه الممتلكات محصلة من جبرائم الفسباد ،للإجراءات و القواعد المقررة

ببل أن لتلببك ، ريبر المشبرو  المبذكور بمصبادرة الممتلكبات ذات المنشبأ الأجنببي المكتسببة مبن نفب  الطريب 
نقضبباء الببدعو  إالأسببباب  ك مببنمتنعببت اإدانببة لأي سبببب إ و لببو ،الجهببات القضببائية أن تببأمر بالمصببادرة 

ولتنفيبذ أحكبام  ، اإدانبةمتنبا  إالمصبادرة و هبي عقوببة تكميليبة مبع ولي  يفهبم هنبا القضباء ب، العمومية مثلا
علبى طائفبة  69.68.67.66، نبص المشبر  فبي المبواد أعبلاهالتعاون الدولي في مجال المصادرة المبذكور 

 :من القواعد و اإجراءات أهمها

                                                                 

 المتعل  بالوقاية من الفساد و مكافحته، المعدل و المتمم، مرجع ساب . 01-06من القانون  63 ـالمادة 1 
، 60ي، نشرة القضاة، مديرية الدراسات و الوثاق، العدد  ـهلال مراد، الوقاية من الفساد و مكافحته في التشريع الجزائري على ضوء القانون الدول2 

 .134الجزائر،د.ت، ص 
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العبام لبد  الجهبة  التي تحوله إلبى النائبب ،تقدم طلبات التعاون الدولي بغرض المصادرة إلى وزارة العدل أن
يرفبب  هببذا الطلببب بالوثببائ  و  التببي ترسببله بببدورها إلببى المحكمببة المختصببة علببى أن ،القضببائية المختصببة

باإضبافة   الأطبراف و مبا يقتضبيه القبانون المعلومات اللازمة وفقا لما تقرر في الاتفاقات الثنائية و المتعبددة
و  المطلوبة و الممتلكات المراد مصادرتها و أماكنهبا و قيمهبا، إلى البيان الوافي بالوقائع ووصف اإجراءات

 .011-06من قانون  46بيان الوقائع والمعلومات  تفصيلا وفقا لما نصت عليه المادة 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                 

 ، مرجع ساب .132 ـهلال مراد، الوقاية من الفساد و مكافحته في التشريع الجزائري على ضوء القانون الدولي، ص 1 
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 الخاتمة

ظباهرة الفسباد ظباهرة نخبرت جسبد عبدة دول  أن  إلبىمن خلال دراستنا و التطرق لهذا الموضبو  توصبلنا  

للمحاولبة مبن الحبد مبن هبذه  إجبراءاتو اتخباذه لعبدة  آلياتسيما الجزائر، و انه بالررم من سن المشر  لعدة 
تخلص مبن هبذه الظباهرة، و مبع انبه و رربم مبن ذلبك لبم يسبتطع الب إلاالجرائم و كذا للوقاية منهبا و مكافحتهبا 
يكبون هنبباك  أنمبن المفسبدين يجبب  إصبرارنبه طالمبا هنباك أ إذ، للأمبرذلبك لا يمكبن الاستسبلام و الرضبوخ 

 .للإصلاحمن المواطنين الصالحين  اإصرارنف  

 إسبتراتيجيةوجبب الاعتمباد علبى  أيتشتمل مكافحة الفساد علبى عبدة مببادذ سياسبية،  أنلهذا الغرض وجب 

عتببار بعبين اإ الأخبذننسبى  أننتشباره، دون إنمبوه و  إلبى أدتو البدوافع التبي  الأسبباببعين الاعتببار  تأخذ
 طبيعة المجتمع.

ء ذلببك تبعببا سببتحداث قببانون خبباص لمكافحببة الفسبباد و الوقايببة منببه، و جبباإو لقببد سببعى المشببر  الجزائببري 
المتحدة لمكافحة الفسباد ، و البذي حمبل فبي طياتبه  مجموعبة مبن الأحكبام  الأممتفاقية إلمصادقة الجزائر على 

و الأفعبال و تقريبر  السبلوكياتتتعل  بالوقاية من الفساد في القطاعين العام و الخاص، و كبذا تجبريم مختلبف 

العقوبات الخاصة بها، و ذلك لسد الثغبرات و تبدارك الفبراع البذي كبان فبي قبانون العقوببات البذي نبص علبى 
المتعل  بمكافحة  01-06القانون  إلىالجرائم التقليدية مثل الرشوة و الاختلا  و الصفقات العمومية و نقلها 

رائم الماسبة بالوظيفبة العامبة، لم تكن مألوفة مثل الجب أخر ستحداث جرائم إ إلى إضافةالفساد و الوقاية منه، 
 للأحبزابلبحث عبن الحقيقبة، و التمويبل الخفبي ختلا  و الرشوة في القطا  الخاص و الجرائم المعرقلة لاإ

 السياسية.

سبتنباط التحليبل و اإ بإتببا لجميبع الجوانبب و ذلبك  اإلمام اإمكانفمن خلال دراستنا للموضو  حاولنا قدر 
 أومن القوانين و التطرق لخصوصية جرائم الفساد مبن عبدة جوانبب سبواء كبان ذلبك علبى المسبتو  المحلبي 

 هذه النقطة مباشرة. إلىنه لا توجد مراجع تشير أالدولي، سيما و 

 النتائ  التالية: إلىالتوصل  يمكنناو من خلال التعرض لتفاصيل هذا النو  من الجرائم 

مسبتمدة مبن قبانون العقوببات  أحكامبهكانبت  إنالمتعل  بالوقاية من الفساد و مكافحته و  01-06القانون  أنـ 

المسبتحدثة  الآلياتنه يبقى قانون قائم مستقل بذاته، و ساهم في الكشف عن الكثير من الجرائم من خلال ألا إ
 فيه.

 أسباليبو  إجبراءاتعتبر المشر  الجزائري جرائم الفساد من ضمن الجبرائم الخاصبة التبي تتببع فيهبا إـ لقد 
 تحري خاصة للكشف عنها.
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  بتقببادم جببرائم الفسبباد و ميببز بينهببا و جعببل بعضببها لا يتقببادم بـب ميببز المشببر  و أتببى باسببتثناءات فيمببا يتعلبب
لبم يبتم تحويببل  إنالخبار ، و جريمببة الرشبوة التبي لا تتقبادم حتبى و  إلبىكبالجرائم التبي يبتم تحويبل عائبداتها 

منها تسباوي نفب  مبدة الحبد الأقصبى للعقوببة المقبررة  الآخرالخار ، و جعل مدة تقادم  البعض  إلىعائداتها 
 لها.

عقوببات مشبددة  أنهباأقر المشر  عقوبات خاصة رير تلبم المألوفبة فبي الجنايبات و الجبن  لعاديبة فبالملاحظ  ـ

 المشر  استعمل سياسة تجني  جرائم الفساد. أنلكنها تبقى جنحة، مما يثبت 

لقبانون المشر  هيئة وطنية لمكافحة الفساد لمحاربة هذه الجرائم، و لم يكتفي بذلك و بموجب تعبديل ا أنشئـ 
و هبي البديوان المركبزي لقمبع الفسباد، و  أخبر هيئة  أضافالمتعل  بالوقاية من الفساد و مكافحته  06-01

 عدة صلاحيات للتحقي  في جرائم الفساد. الأخيرمن  هذا 

جميبع البدول حتبى تبتمكن مبن محاربتهبا و ية و وطنية و تسبتلزم تكباثف جهبود ـ أن ظاهرة الفساد ظاهرة دول

 سترجا  عائداتها.إجرائم و العديد من الاتفاقيات لتسهيل قمع هذه ال إبرامالقضاء عليها، مما يتطلب 

الاستثنائية المقررة لها و المختلفة عبن الجبرائم  الأحكامجرائم الفساد فعلا لها طابع خاص من خلال  أنـ كما 
 أحكاممن حيث التقادم و عدة  أوالبحث و التحري الخاصة،  أساليب إتبا  أوبة، العادية سواء من حيث العقو

هناك هيئات دورها التحقي   إذردعي  آخرجانب وقائي و  إتبا تتمتع بخصوصية من حيث  أنها، كما أخر 
دورهببا ردعببي، كمببا تكمببن خصوصببية هببذه  أخببر عنببد وجببود أي شبببهة ، و هيئببات  أوقبببل وقببو  الجببرائم 

لهببذه الجببرائم و كبببذا  اإجراميببةعلببى المسببتو  الببدولي فببي تعبباون البببدول فببي مجببال رد العائببدات  الجببرائم
 جرائم الفساد هي جرائم من نو  خاص. أنالمصادرة، مما يثبت 

نه يلاحظ أ إلاالمشر  للوقاية من الفساد و محاربته  طرف من ةو الهيئات  المستحدث الآلياتو من خلال كل 
نه فبي الفتبرة أو في جميع الميادين، بالررم من  زال موجود و بقوة في المجتمعيهذا النو  من الجرائم لا  أن

ضبالعين فبي هبذا النبو  مبن الجبرائم، و  أشبخاصشهدت الجزائر محاكمات تاريخيبة لرمبوز دولبة و  الأخيرة

ول لبه نفسبه التعبرض للمبال ضربت العدالة الجزائرية بيد من حديد لمعاقبة الفاعلين و لبرد  كبل شبخص تسب
الخاص، و ررم كل هذا لم تنتهي هذه الظاهرة، مما يثبت انه يجب تكاتف جهود جميع الهيئات على  أوالعام 

ابسط مبواطن لمحارببة هبذه الجبرائم و العمبل علبى الحبد منهبا، و زر  ثقافبة  إلىالمستو  الوطني من الدولة 
تكباثف الجهبود علبى المسبتو  البدولي لتحقيبب   الأمبريسببتلزم حبب البوطن و الررببة فبي بنائبه و تنميتبه، كمبا 

حتبى مبن حيبث  إنمباالتعاون بين الدول في هذا المجال، لي  في مجال المصبادرة و اسبترداد المحجبوزات و 

 آليات التحقي  و المحاولة عن كشف هذه الجرائم.
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بـب جبببباري عبببد المجيبببد، دراسبببات قانونيببة فبببي المبببادة الجزائيببة علبببى ضبببوء أهببم التعبببديلات الجديبببدة.دار 7

 .2012هومة.

 ـ الدكتور احسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة الثانية عشر، دار هومه.8 

 ثانيا: الاطروحات و المذكرات:
 أـ الاطروحات:

الحبا  علبي ببدر البدين ، جبرائم الفسباد و اليبات مكافحتهبا فبي التشبريع الجزائبري، اطروحبة لنيبل شببهادة  بـ1

 . 2016الدكتوراه في العلوم تخصص قانون خاص كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة تلمسان 

الجزائبر، أطروحبة لنيبل شبهادة البدكتورة  ـ حاحة عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحبة الفسباد اإداري فبي2
 .2013في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

ـ حما  عمر جبرائم الفسباد المبالي و آليبات مكافحتهبا فبي التشبريع الجزائبري أطروحبة مقدمبة لنيبل شبهادة 3
 2007ية الحقوق و العلوم السياسية جامعة ابي بكبر بلقايبد تلمسبان الدكتوراه في القانون الجنائي للأعمال كل

 .214ص 
 ب ـ المذكرات:
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 ـ مذكرات الماستر:
بببن عاشبور لينببدة، عيبا  عيببدة، الهيئببة الوطنيبة للوقايببة مبن الفسبباد و مكافحتببه آليبة للحببد مبن الفسبباد فببي بـ 1

العببام للأعمبال، كليبة الحقبوق و العلببوم الجزائبر، مبذكرة لنيبل شبهادة الماسببتر فبي الحقبوق، تخصبص القبانون 
 .16، ص 2013السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

بوتي فتيحة، بومنصور نورة، مد  فعالية اليات رقابة الصفقات العموميبة علبى ضبوء قبانون الوقايبة مبن ـ 2

، كليبة الحقبوق و للأعمبالالفساد و مكافحته، مذكرة لنيل شهادة الماستر فبي الحقبوق، تخصبص القبانون العبام 
 .49، ص 2014العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية 

حسناوي محمد عبد الر وف، دور الهيئبة الوطنيبة للوقايبة مبن الفسباد و مكافحتبه و البديوان المركبزي فبي ـ 3
الحقبوق و العلبوم ، كليبة إداريمجال مكافحة الفساد، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصبص قبانون 

 .12و  11، ص 2016السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة 

بين التطبي  و  01-06 ـربوحي فيصل، منصوري ماسينيسا الآليات القانونية المستحدثة بموجب القانون 4
التضيي ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق قسبم القبانون الخباص تخصبص القبانون العبام للأعمبال كليبة 

 46ص  2016قوق و العلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية الح
 ثالثاـ المقالات: 

 أـ المقالات المنشورة:
 01-06ـ عماد الدين رحايمية المتابعة الجزائية لجرائم الفساد و العقوبات المقررة لها في ظل القانون رقم 1

، جامعببة البليببدة ، الجزائببر ص 2حريببات، العبدد المتعلب  بالوقايببة مببن الفسبباد و مكافحتبه، مجلببة الحقببوق و ال
353. 
هلا مراد، الوقاية من الفساد و مكافحته في التشريع الجزائري على ضوء القانون الدولي، نشبرة القضباة، ـ 2

 .134، الجزائر،د.ت، ص 60مديرية الدراسات و الوثاق، العدد 

 بـ المقالات الالكترونية
مقبال الكترونبي حبول طبرق و مراحبل إببرام الصبفقات العموميبة بنباء علبى ـ بورعدة حورية  و حولية يحبي 

، 05، العببدد 08، مجلببة الاجتهباد للدراسببات القانونيبة و الاقتصببادية، المجلبد  247 -15المرسبوم الرئاسبي 
 .105، ص 2019سنة 

ائريبة فببي بـ عنصبر العياشببي، مقبال الكترونببي حبول  مبا هببو المجتمبع المببدني، مجلبة إنسبانيات، المجلببة الجز

 .2013فيفري  18الانثروبولوجيا و العلوم الاجتماعية، منشور في 

 رابعاـ النصوص القانونية:

 ـ الدستورأ
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 ـ الاتفاقيات الدولية:بـ 

ـ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويبورك بتباريخ 1
 128-04، و المصببادق عليهببا مببن طبببرف الجزائببر بموجببب المرسببوم الرئاسببي رقبببم 2003 أكتببوبر 31

، المتضبمن المصبادقة ببتحفظ علبى اتفاقيبة 2004أفريبل  19الموافب  ل  1425صبفر  29الصادر بتاريخ 
 أكتببوبر 31المتحببدة بنيويببورك يببوم  للأمببمالمتحببدة لمكافحببة الفسبباد المعتمببدة مببن قبببل الجمعيببة العامببة  الأمببم

 .2004أفريل  25، المواف  ل 1425ربيع الأول  5الصادرة بتاريخ  26، الجريدة الرسمية العدد2003
  
جويليبة  11فبي  لمنع الفساد و مكافحتبه، المعتمبدة مبن قببل الجمعيبة العامبة بمبابتو اإفريقيـ اتفاقية الاتحاد 2

 ، الجريدة2006افريل  10الم رخ في  137-06، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003
 .2006فريل أ 16الصادر في  24الرسمية العدد 

 ب ـ النصوص التشريعية
 القوانين:

المتضببمن  2004سببتمبر  6الموافبب  ل  1425رجبب  21المبب رخ فبي  11-04القبانون العضببوي رقبم   ـ
 القانون الأساسي للقضاء

 اإجراءات الجزائية المعدل و المتمم.المتضمن قانون   1966يونيو  08الم رخ في  155-66الأمر 

 المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم. 1966يونيو  08الم رخ في  156-66الأمر رقم 

 20الموافب  ل  1427محرم  21المتعل  بالوقاية من الفساد و مكافحته، الصادر بتاريخ  01-06ـ القانون 
 .2006مار   8المواف  ل  1427صفر 8بتاريخ   الصادرة 14، الجريدة  الرسمية رقم 2006فبراير 

المتعلب  بالوقايبة مبن  2005فبرايبر  06المواف  ل  1425ذي الحجة  25الم رخ في   01-05القانون ـ 
ذي  30، الصببادر بتبباريخ  11و مكافحتهمببا، الجريببدة الرسببمية العببدد  اإرهببابو تمويببل  الأمببوالتبيببيض 

 .2005فبراير  9المواف  ل   1425الحجة 
المتضببمن القببانون  2006يوليببو  15الموافبب  ل  1427جمبباد  الثانيببة  19المبب رخ فببي  06/03الأمببر 
 1427جمباد  الثانيبة  20الصبادرة بتباريخ  46العام للوظيفة العموميبة ، الجريبدة الرسبمية العبدد  الأساسي

 .2006يوليو  16المواف  ل  
 .39بمجل  المحاسبة، الجريدة الرسمية العدد المتعل   17/07/1995الم رخ في  20-95ـ الأمر رقم 

-06المعدل و المتمم للقانون  2010أوت  26المواف  ل  1431رمضان  16الم رخ في  05-10الأمر ـ 
 2010سبتمبر  01الصادر في  50المتعل  بالوقاية من الفساد و مكافحته الجريدة الرسمية العدد  01
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 المراسيم الرئاسية: ـ 

 2015سببببتمبر  16الموافببب  ل 1436ذي الحجبببة عبببام  2المببب رخ فبببي  247-15اسبببي بـبب المرسبببوم الرئ
الصادرة بتباريخ   50، الجريدة الرسمية  العدد و تفويضات المرف  العام المتضمن تنظيم الصفقات العمومية

 .2015سبتمبر  20

الوطنيبة للوقايبة مبن يحدد تشكيلة الهيئبة  2006نوفمبر  22الم رخ في  413-06ـ المرسوم الرئاسي رقم 
، 2006نببوفمبر  22الصبباد بتبباريخ  74الفسبباد و مكافحتببه و تنظيمهببا و سببيرها ، جريببدة الرسببمية   العببدد 

 08، العبببدد  2012فبرايببر  07المبب رخ فبببي  64-12المعببدل و المببتمم بموجبببب المرسببوم الرئاسبببي رقببم 
 .2012فبراير  15الصادر في 

المعببدل و  2012فبرايبر  7الموافب  ل  1433ربيبع الأول  14المب رخ فبي  64-12المرسبوم الرئاسبي بـ 

 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته. 413-06المتمم للمرسوم الرئاسي 
المتضبمن  2011ديسبمبر  08الموافب  ل  1433محبرم  13المب رخ فبي  426-11المرسبوم الرئاسبي  ـ 

الفساد  و تنظيمه و كيفيبة سبيره، جريبدة الرسبمية رقبم الصبادرة بتباريخ  تحديد تشكيلة الديوان المركزي لقمع
 .2011ديسمبر  11المواف  ل  1433محرم  19

يعدل المرسوم  2014يوليو  23المواف  ل  1435رمضان  25الم رخ في  209-14المرسوم الرئاسي 

ظيمبه و كيفيبة سبيره، الجريبدة الذي يحدد تشكيلة الديوان المركبزي لقمبع الفسباد و تن 426-11الرئاسي رقم 
 .  2014يوليو  31المواف  ل  1435شوال  4، الصادر بتاريخ 46الرسمية العدد 

 المراسيم التنفيذية ـ 

المتعلبب   1996مبار   3الموافب  ل  1416شبوال  14الصبادر بتبباريخ   92-96المرسبوم التنفيبذي رقبم 
 17الصبادر بتباريخ  16الجريبدة الرسبمية العبدد بتكوين المبوظفين و تحسبين مسبتواهم و تجديبد معلومباتهم، 

 .1416شوال 
خ فبي المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي و تنظيمها و عملها الم ر 127-02المرسوم التنفيذي ـ 
الصبادرة بتباريخ  23مية العدد ، المنشور في الجريدة الرس2002فريل أ 07المواف  ل  1423محرم  24
 2002فريل أ 27
المعدل  2013افريل  15المواف  ل  1434جماد  الثانية  4الم رخ في  157-13رسوم التنفيذي رقم الم

المتضببمن إنشبباء خليببة معالجببة الاسببتعلام المببالي و تنظيمهببا و  127-02و المببتمم للمرسببوم التنفيببذي رقببم 
 عملها.

 ت: االقرارـ 
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ذي  22القرار الوزاري المشترك بين الوزير المكلف بالمالية  و المدير العام للوظيبف العمبومي، مب رخ فبي 
و التقنيببة لخليببة معالجببة  اإداريببةيتضببمن تنظببيم المصببال   2005فبرايببر  01الموافبب  ل  1425الحجببة 

فبرايبر  06الموافب  ل  1425ذي الحجة  26الصادر بتاريخ  10الاستعلام المالي، الجريدة الرسمية العدد 
2005 
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